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عربية اإللكتروني في دولة اإلمارات الالتنظيم القانوني التفاق التحكيم يدور البحث حول دراسة 
وذلك بسبب التقدم العلمي والتقني الذي تشهده الوسائل االلكترونية في الوقت الحالي وتزايد  المتحدة،
ذه العقود ية، فنتج عن هاستخدامها في إبرام العقود المختلفة وتنفيذها وخاصة عقود التجارة االلكترون
بدورها البحث عن وسائل لحلها تتماشى مع خصوصيتها  تطلبتلكترونية والتي امنازعات 
 .اإللكترونية فظهرت الوسائل البديلة لحل المنازعات االلكترونية
وهو ما تطلب وضع قواعد قانونية  ،التحكيم اإللكتروني هذه الوسائل البديلة هو من أهملعل و 
مارات مستوى دولة اال وعلى تنظمه وتراعي خصوصيته وتحافظ على استقرار التعامل االلكتروني.
لرغم من ، على ايتضح أنه ال توجد قواعد قانونية مخصوصة بالتحكيم اإللكتروني العربية المتحدة
اهتمام الدولة بالتعامل االلكتروني، وإصدارها قانون اتحادي يضم القواعد الموضوعية التي تحكم 
وهو ما  8112لسنة  0ية االتحادي رقم هذا التعامالت، وهو قانون المعامالت والتجارة االلكترون
 يثير التساؤل عن القواعد التي تحكم التحكيم االلكتروني كوسيلة لفض النزاع.
من هنا كان البحث في الجوانب القانونية للتحكيم االلكتروني هدفا لها، وأن التحكيم االلكتروني 
د العامة م التقليدي بمثابة القواعصورة من صور التحكيم التقليدي، وتعد القواعد التي تحكم التحكي
وعلى سبيل المثال  ألي صورة من صور التحكيم. كما ساهمت جهود مراكز التحكيم االلكتروني
في وضع قواعد التحكيم االلكتروني  )محكمة مركز دبي المالي العالمي، جمعية التحكيم االمريكية(
كل ذلك ال ينفي الحاجة لوضع نظام قانوني  أنمن النظام القانوني الذي يحكمه إال  والتي تعد جزءاً 
 ني.تشجيع للتعامل االلكترومن في ذلك لما خاص بالتحكيم االلكتروني يتناسب مع خصوصيته 
   اتفاق التحكيم االلكتروني، التحكيم االلكتروني، آثار اتفاق التحكيم. كلمات البحث الرئيسية:
vii 
 
 العنوان والملخص باللغة اإلنجليزية
The Legal Regulation of the E-Arbitration Agreement in the United 
Arab Emirates 
Abstract 
The research includes the Legal regulation of the E-Arbitration Agreement in 
the UAE on account of the current upturn in scientific and technical progress of the 
electronic means increase use of conclusion of different contracts, and its execution 
specially in the electronic contracts. As a result of all of those contracts it came out 
with electronic disputes that caused the necessity of searching for a specific solution 
that conform to its electronic privacy, as a result of this, a new alternative means come 
into sight to solve the electronic disputes and the most important one is the Electronic 
Arbitration; which requires legislations and regulations on Electronic Arbitration 
aspects that abide and satisfy its privacy. 
It had been figured out the unavailability of rules and regulations specialized 
in Electronic Arbitration, although the country interest in the electronic transaction, 
and its enactment of federal law comprises of basic regulations governing these 
transactions which is the Federal Law No. (1) of 2006 on Electronic Commerce and 
Transactions, on the other hand it evokes wondering about which regulations govern 
the electronic arbitration in case it approved as one of dispute resolution means. 
Herein is the essence of the research on the legal aspects of the Electronic 
Arbitration which is considered to be one of the basic arbitration whereas the rule that 
governs the basic arbitration is one of the public rules of the arbitration phases. 
Arbitration centers contributed in promulgating in the arbitration law which 
considered to be a part from the legal system. In consideration with all the above 
mentioned, it is necessary to have legal system especially for the Electronic Arbitration 
that adequate to its privacy to promote the electronic transaction. 
Keywords: Electronic Arbitration Agreement, Electronic Arbitration, Effects of the 




اتقدم بجزيل الشكر والتقدير والعرفان إلى األساتذة األفاضل واإلداريين في جامعة اإلمارات 
بتوجيه، ونصيحة، ودعم كبير خالل دراستي في برنامج  يعلالعربية المتحدة الذين لم يبخلوا 
اعدتي على تفانيه في إرشادي ومسالدكتور عبدهللا الخطيب الماجستير وأخص بالشكر مشرف البحث 
في إنجاز هذه الدراسة، كذلك أشكر زمالئي في برنامج الماجستير الذين كانوا خير معين في رحلة 
إليهم جميعاً أهدي ثمرة جهدي  لي،الدراسة وزمالئي وزميالتي في مجال العمل لتشجيعهم الدائم 
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بدأ ث حياالتصاالت واالنترنت أحد العناوين البارزة في عصرنا الحديث،  تطورلقد أصبح 
ولقد انعكس هذا التطور المعلوماتي حتى على ، االقتصاديةالتنمية  علىفرض نفسه ي لتطورا اهذ
عبر اإلنترنت وتعرف بالعقود إبرامها تم يعقود كثيرة التصرفات القانونية حتى ازدهرت 
 هي تخضع في تنظيمها لألحكام الواردة في النظرية العامة للعقود.و  ،اإللكترونية
موا متزايدا حيث بات يمثل نسبة هائلة من حجم التجارة الدولية وقد شهد العقد اإللكتروني ن
ن تستخدم لتبادل البيانات والمعلومات أو التعليم أصبحت اآل النترنتوالداخلية، فبعد أن كانت شبكة ا
التي  المراحل المختلفة ةمعبراً أساسيا للتجارة، والتجارة اإللكترونية لم تظهر فجأة بل كانت وليد
ار وذلك بعد انتش ،رة االتصاالت والمعلومات، واعتبرت أحد أهم دعائم االقتصاد الرقميمرت بها ثو
استخدام تقنية المعلومات في انجاز المعامالت التجارية االلكترونية وابرام العقود وتنفيذها عبر شبكة 
خدام تاالنترنت ومن ثم تطور الفكر لتطوير نظام قانوني لينظم ويحكم هذه العملية عن طريق اس
 .1التقنية االلكترونية في تسوية المنازعات
لى تعامالت ع ثورةال هذه تالتحكيم االلكتروني أحد وسائل الثورة التكنولوجية، وقد أثر ويعتبر
 يتم التحكيم اإللكتروني فإنه لمالمتعاقدين من خالل استخدام االنترنت لحل نزاعاتهم، ونظرا لحداثه 
تحديد طبيعته القانونية فيما إذا كان هذا النظام لديه قواعد قانونية خاصة به، أم أنه كالتحكيم التقليدي 
 ال يختلف عنه إال بالوسيلة.
ً ازداد في اآلونة األخيرة معدل الخالفات الناجمة عن التجارة االلكترونية مما جعل  وأيضا
لفض النزاعات االلكترونية وهي التحكيم  لبحث عن وسيلة أكثر سرعةيلجؤون لأطراف النزاع 
لفض  كما وإنه مفضل لدى المعنيينااللكتروني، فالتحكيم االلكتروني أسرع من التحكيم التقليدي، 
                                                 
وليد الطلبي وآخرون، التحكيم االلكتروني ماهيته واجراءاته، بحث منشور على الرابط  1 
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 المنازعات االلكترونية خالف اللجوء إلى القضاء ألنه يعتبر وسيلة غير مقبولة بعض األحيان.
 التسعينات وتم وضع هذه الفكرة موضع التنفيذ عاموظهرت فكرة حل المنازعات الكترونيا في بداية 
جود وذلك لوكلياً لحل جميع المنازعات  هال يمكن االعتماد علي التحكيم االلكتروني إال أن، 0993
 .2بعض السلبيات
فالتحكيم اإللكتروني هو ذلك التحكيم الذي يتفق بموجبه األطراف على حل منازعاتهم الناشئة 
ريق شخص ثالث يفصل فيها بموجب سلطة مستمده من اتفاق أطراف عن صفقات أبرمت، عن ط
 تحكيمال في المستخدمة التقليدية الوسائل عن تختلف حديثة اتصالوسائل  وباستخدامالنزاع، 
 .3التقليدي
نستخلص في ضوء مفهوم التحكيم االلكتروني أن له العديد من الخصائص التي تميزه عن 
جود شبكة االنترنت، وانعدام العالقة المباشرة بين طرفي التحكيم، غيره من أنواع التحكيم، وهو و
 .4والسرعة وسهولة اإلجراءات، وسرية التحكيم اإللكتروني، ومرونة التحكيم اإللكتروني
لة في جوهره مع التحكيم التقليدي، فكالهما وسيلة من الوسائل البدي يتشابه التحكيم االلكترونيف
للجوء للقضاء، كما لألطراف الحرية في اختيار التحكيم ليكون وسيلة لفض المنازعات بدالً من ا
لحل نزاعهم، وتكون سلطة المحكم مستمدة من هذا االتفاق، وتوجد بعض الحاالت التي ال يجوز 
 فيها اللجوء إلى التحكيم وهي حاالت يحددها المشرع. 
 
                                                 




اإللكترونية، مكتبة الفالح للنشر  اتفاق التحكيم في منازعات التجارةموسوعة الدكتور محمد عبد العزيز منسي،  3
 83، ص 8100والتوزيع، االمارات العربية المتحدة، دبي، الطبعة األولى، 




ً وقد يثور التس  ةترونييتم بالكامل عبر وسائل إلك، هل يجب أن اؤل متى يكون التحكيم إلكترونيا
 أو يكتفي أن يمر التحكيم بمرحلة من مراحله بوسيلة إلكترونية ليكون إلكترونيا.
 لم يتفق الفقه على رأي واحد في اإلجابة على هذا التساؤل وانقسم في ذلك إلى اتجاهين:
ة أو وسائل إلكترونيفذهب االتجاه األول إلى أن التحكيم يعد إلكترونياً سواء تم بأكمله عبر 
اقتصر استعمال هذه الوسائل على بعض مراحله فقط، وقد يقتصر استخدام الوسيلة اإللكترونية على 
مرحلة إبرام اتفاق التحكيم أو على مرحلة خصومة التحكيم، في حين تتم الطرق األخرى بالطرق 
 .5حضور المادي للطرفينالالتقليدية كأن تعقد جلسات التحكيم ب
تجاه الثاني يخالف االتجاه األول بحيث يعتبر التحكيم إلكترونياً إذا ما تم عبر وسائل أما اال
إلكترونية. إذن ينبغي أن يبدأ التحكيم باتفاق التحكيم اإللكتروني، وتمر إجراءات التحكيم باستعمال 
ً  وسائل االتصال الحديثة وال يلتقي األطراف مع المحكم أو المحكمين هي أن ينت ويجب ،لقاء ماديا
 .6التحكيم بإصدار حكم إلكتروني فيه
 الشكل اإللكتروني وأصبحت تزاول نشاط فقد انتقلت إليوهيئات التحكيم  مراكزأما ما يخص 
التحكيم عبر الشبكة، ولهذا فإن مراكز التحكيم قد طور أسلوب عمله ليواكب التطور التقني الذي 
 منازعات التجارية االلكترونية. حدث وامتلكت مواقع عبر شبكة االنترنت لفض ال
رونية ومحكمة التحكيم االلكت جمعية التحكيم األمريكية،ومن امثلة مراكز التحكيم االلكترونية: 
( التي قامت غرفة التجارة الدولية Net Case، ونظام )التابعة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية
خاللها تتشابه باللوائح غرفة التجارة الدولية . وتمتلك هذه المراكز لوائح تحكيم تعمل من بصنعه
 .7للتحكيم يأبو ظببباريس، ومركز دبي للتحكيم، ومركز 
                                                 
 83اتفاق التحكيم في منازعات التجارة اإللكترونية، المرجع السابق، ص موسوعة محمد عبد العزيز منسي، الدكتور 5 
 83اتفاق التحكيم في منازعات التجارة اإللكترونية، المرجع ذاته، ص موسوعة محمد عبد العزيز منسي، الدكتور 6 
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 :البحث موضوع اختيار
انتشر في اآلونة األخيرة الكثير من المنازعات التي تقتضي سرعة الحسم بعيدا عن األجهزة 
بحيث  ،نظراً لما يمثله اللجوء إلى القضاء من عبء كبير على المتعاقدين في هذا المجال ،القضائية
  .لم يعد وسيلة مقبولة لفض المنازعات الناشئة عن التعامالت اإللكترونية
التي تتم في الغالب بين أطراف تختلف جنسياتهم  ،وخاصة منازعات التجارة اإللكترونية
 ،وجدت بعض الوسائل البديلة لحل مثل هذه المنازعات اإللكترونية لهذا السبب ؛وأماكن إقامتهم
 ،اتعزالمناولعل من بين أهم الوسائل نجد التحكيم اإللكتروني الذي ظهر كأسلوب عصري لحسم 
التي تنشأ نتيجة استخدام اإلنترنت في التعامالت وبشكل خاص يستجيب للسرعة المطلوبة للحسم في 
 لعدم فعالية وعدم مواكبة التحكيم العادي بدرجة كافية لها.وذلك  ،مثل هذه النزاعات
 :إشكالية البحث
ل كيفية تنظيم وتنفيذ اتفاق التحكيم االلكتروني بشكل صحيح دون حو تدور مشكلة الموضوع
كيم للتح مدى مالئمة القواعد العامةالوقوع في أخطاء قد تؤدي إلى بطالن اتفاق التحكيم الحقاً ما 
أن  كذلك تثار إشكالية أخرى في هذه الدراسة تتمثل في. طبيق على التحكيم االلكترونيللت بشكل عام
 العقود الدولية تكون في الغالب
 بين أطراف ينتمون إلى دول مختلفة، وتختلف قوانين تلك الدول في معالجة القضايا التي
تروني؟ اإللك للتحكيمقبول إخضاع النزاع يمكن أي مدى إلى ف ،تطرح بسبب الخالف بين األطراف
 8 ؟لكترونياإل اتفاق التحكيمها؟ وكيف يتم تنفيذ اً لوما هي اآللية التي يسير وفق
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 :لبحثلاألهمية النظرية والعملية 
في  القانون مجالساعد الباحثين في يلتحكيم االلكتروني بأنه ا التفاق تتمثل األهمية النظرية
لول ومعالجتها عن طريق إيجاد ح اإللكتروني التحكيم اتفاق السلبيات والمشكالت في الوقوف على
، والسعي أيضاً إلى المقاربة القانونية بين التحكيم االلكتروني عبر الها وتعديل القوانين التي تحكمه
االنترنت، مع القواعد العامة للتحكيم لبيان مدى إمكانيتها في أن تسعف في تنظيم قانوني يحكم عملية 
 ي.التحكيم االلكترون
في أرض م اتفاق التحكي أما األهمية العملية للموضوع فتتمثل في المشاكل العملية التي تصادف
بطالن اتفاق التحكيم او عدم أهلية األطراف وقت إبرام اتفاق  الواقع وعلى سبيل هذه المشاكل
 .وماهي الطبيعة التعاقدية للتحكيم التحكيم،
 من خالل البحث.  ذكر هذه االهميةسيتم و
 :منهجية البحث
لكتروني التحكيم اال اتفاق لكون الدراسة ستركز على بيان القواعد القانونية التي تحكمنظراً 
ن خالل الوصفي وذلك موأهمية تفسير النصوص القانونية ذات الصلة فإن هذا البحث سيتبع المنهج 
فقهية الواردة ية واآلراء الوتحليل النصوص القانون االلكتروني لتحكيماوصف الحالة القانونية التفاق 
 بشأنه وصوالً إلى الحكم.
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 التحكيم اإللكتروني  إبرام اتفاقالفصل األول: 
يثير التحكيم االلكتروني واتفاق التحكيم االلكتروني بعض اللبس لدى البعض،  فاتفاق التحكيم 
التفاق على يعني ااإللكتروني يتم عبر وسائط إلكترونية وشبكة االتصال مثل االنترنت، وهو أيضاً 
تسوية المنازعات والخالفات عبر االنترنت دون الحاجة إلى التواجد المادي ألطراف العملية 
التحكيمية في مكان واحد، وأيضاً ال تختلف طبيعة اتفاق التحكيم اإللكتروني عن طبيعة اتفاق التحكيم 
( لسنة 2ن االتحادي رقم )التقليدي من حيث أنه تصرف قانوني ال عمل إجرائي، وقد عرف القانو
بشأن التحكيم في المادة األولى على أن اتفاق التحكيم هو" اتفاق األطراف على اللجوء إلى  8102
 النزاع أو بعده".   وثدحالتحكيم سواء تم هذا االتفاق قبل 
فيتبين مما سبق أن اتفاق التحكيم اإللكتروني هو عقد خاص من العقود اإللكترونية ولكنه 
في قيامه وإثباته لقواعد وأحكام إثبات خاصة تتعلق بقوانين االثبات الخاصة بالمعامالت يخضع 
 .9االلكترونية
 المبحث األول: ماهية اتفاق التحكيم االلكتروني
سنتناول في المطلب األول تعريف اتفاق التحكيم االلكتروني وفي المطلب الثاني سنوضح 
في المطلب الثالث سنبين صور اتفاق التحكيم  خيراً اوخصائص اتفاق التحكيم االلكتروني 
 االلكتروني.
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 اتفاق التحكيم اإللكترونيالمطلب األول: تعريف 
ال في و في قانون االجراءات المدنية االماراتي االلكتروني لم يرد تعريف التفاق التحكيم
نه: حكيم التقليدي على أهذا القانون االخير عرف اتفاق الت إال أنالقانون االتحادي بشأن التحكيم 
 اتفاق األطراف على اللجوء إلى التحكيم سواء تم هذا االتفاق قبل حدوث النزاع أو بعده.
وقد يتم هذا االتفاق قبل نشوء النزاع وعندئذ يتخذ اتفاق التحكيم شكل شرط تحكيم يتم تضمينه 
 ا يتم االتفاق على التحكيمبالعقد أو يحيل هذا األخير إلى شروط عامة تحتوي على هذا الشرط، وإم
 .10بعد نشوء النزاع وفي هذه الحالة يأخذ االتفاق على التحكيم صورة اتفاق مستقل عن العقد الرئيسي
ويتضح مما سبق أنه يمكن تعريف اتفاق التحكيم االلكتروني على انه هو ذلك االتفاق الذي 
ي، تنشأ عن طريق التحكيم االلكترون يتفق بموجبه األطراف على حل منازعاتهم الناشئة أو التي قدم
 .لتقليديا التحكيم في المستخدمة التقليدية الوسائل عن تختلف حديثة اتصالوسائل  وباستخدام
وقيل أيضاً هناك معنيان لمصطلح اتفاق التحكيم اإللكتروني، األول كون أطراف النزاع اتفقوا 
تسوية نزاعهم عبر وسائل التحكيم التقليدية ولكن االتفاق تم عن طريق الوسائل اإللكترونية،  ىعل
والثاني بأن أطراف النزاع اتفقوا على اللجوء إلى التحكيم اإللكتروني لحل خالفاتهم عن طريق 
 استخدام الوسائل اإللكترونية.
طريق شبكة المعلومات الدولية وذكر أيضاً بأنه هو عبارة عن تالقي االيجاب والقبول عن 
 .11بوسيلة مرئية ومسموعة دون حضور مادي أو مكاني
ويتبين أن التراضي على التحكيم هو تالقي ارادتين متطابقتين إلى التعاقد، وهذا ما يتوقف   
على صدور وتالقي االيجاب بالقبول، فإذا حدث التراضي ينعقد العقد سواء كان مبرم بالطرق 
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عن طريق وسيط إلكتروني، وإن لم يتحقق تالقي بينهما فلن يتحقق التراضي ولن ينعقد التقليدية أو 
بأن االتفاق هو عبارة عن عقد وأن الكلمتين مترادفتين، وأن العقد  العقد أو االتفاق. ويتضح مما سبق
عقد االلكتروني لااللكتروني هو عبارة عن اتفاق يتم انعقاده بوسائل االلكترونية كلياً أو جزئياً، ويتميز ا
بخصائص تميزه عن غيره من العقود التي تبرم بين متعاقدين يجمعهما مجلس العقد، وغالباً ما يتم 
العقد االلكتروني بين متعاقدين كل منهم في بلد مختلف وذلك عن طريق وسائل أو وسائط إلكترونية 
ة وليس في محررات إلكتروني ويتم التوقيع على العقد بطريقة إلكترونية وتكون بنود العقد محررة
في محرر ورقي كما هو مألوف في العقود المعتادة ، ويتم الوفاء في هذه العقود بطريقة إلكترونية 
 أيضاً. 
وينبغي التوضيح أن العقد المبرم عن طريق االنترنت ال يشترط أن يكون عقد بيع. فالعقد 
االلكتروني يتصور أن يكون أي عقد من العقود سواء كان من العقود المسماة أو من العقود غير 
 المسماة. 
ويثور التساؤل حول مدى جواز ابرام العقود االلكترونية التي تحتوي على شرط التحكيم 
سواء كان هذا التحكيم تقليدي أو تحكيم إلكتروني خاصة أن هناك الكثير من التشريعات الوطنية 
واالتفاقيات الدولية المتعلقة بالتحكيم وتنفيذ األحكام األجنبية تشترط أن يكون شرط التحكيم مكتوباً 
 .12وإال كان باطالً 
 ً إال أن هناك من العقود ما يثار الشك  يمكن القول بأن من الممكن ابرام غالبية العقود إلكترونيا
حول جواز ابرامها إلكترونياً كالعقود الشكلية والعقود العينية. كذلك يثار الشك حول إمكانية ابرام 
بعض العقود التي يشترط فيها القانون حضور المتعاقدين بنفسيهما في مجلس واحد وقت التعاقد. فال 
 ثال على هذه العقود )عقد الزواج ، عقد التبني(.يجوز التعاقد فيها عن طريق النيابة وم
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فيالحظ أن التشريعات التجارية االلكترونية لم تنظم إال العقود التي محلها تقديم سلعة أو خدمة 
فقط. فهي تنظم أحكام بعض عقود المبادالت أو المعاوضات كعقد البيع وعقد المقاولة، ففي عقد 
 شتري، وفي عقد المقاولة يلتزم المهني بتقديم معلومة.البيت يلتزم البائع بتقديم سلعة للم
أما باقي عقود المعاوضة كعقد القرض بفائدة فإن التشريعات التجارية اإللكترونية ال تنظم 
 أحكامها بالرغم من أنه ال يوجد ما يحول من إمكانية انعقادها على شبكة االنترنت. 
ترونية بصفة عامة تقتصر على تنظيم نستخلص مما سبق بأن التشريعات التجارية اإللك
العمليات التجارية سواء بالنسبة لكال الطرفين أو لطرف واحد، ومع عدم االلتزام بمفهوم العمل في 
 القانون التجارة بصفة عامة.
لذلك فإن االلتزام المعلن على شبكة االنترنت سواء أكان بائع أو منتج بأن يسلم السلعة أو 
منه، وبالمقابل يلتزم الطرف اآلخر بدفع ثمن السلعة أو مقابل أداء الخدمة  يؤدي الخدمة المطلوبة
 .13وغالباً ما يتم الوفاء إلكترونياً عن طريق شبكة االنترنت
 : خصائص اتفاق التحكيم اإللكترونيالثانيالمطلب 
كيم تحعن اتفاق ال يتميزيتميز اتفاق التحكيم اإللكتروني بالعديد من الخصائص وذلك ما جعله 
 التقليدي، ومن هذه الخصائص هي: 
يعد اتفاق التحكيم االلكتروني من العقود  اتفاق التحكيم االلكتروني عقد إلكتروني:  -１
قد ع ا عبارة عنالعقود المبرمة عن بعد بأنهت وقد عرف بعد،االلكترونية التي تعقد عن 
خالل اإلطار التنظيمي الخاص بالبيع  ومستهلك منبين مورد  والخدمات يتمتعلق بالسلع ي
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عن بعد أو تقديم الخدمات التي ينظمها المورد والذي يتم باستخدام واحدة أو أكثر من وسائل 
 .14االتصال اإللكتروني حتى إتمام التعاقد
وما يميز اتفاق التحكيم االلكتروني بأنه ال يشترط التواجد المادي للمتعادين أو المتنازعين 
م مجلس افتراضي على االنترنت بخالف اتفاق التحكيم التقليدي الذي يشترط التواجد الذي يجمعه
 المادي لألطراف.
يستخدم األطراف شبكة االنترنت إلبرام  استخدام الوسائط اإللكترونية في ابرام االتفاق: -２
االتفاق فيما بينهم وذلك ال يؤثر على اتفاق التحكيم االلكتروني من حيث المضمون أو 
وضوع وإنما تخلف الطريقة التي يتم بها االتفاق، ويمكن لألطراف استخدام الصوت الم
 والصورة واالشارة عبر الوسائل االلكترونية إلبرام االتفاق فيما بينهم.
يتم ابرام العقد واثباته عبر الوسائل والمحررات االلكترونية والتوقيع االلكتروني  االثبات:  -３
لى ؛ وذلك يعود إمستندات مكتوبة إلثبات التعاقد فيما بينهملذلك ال يحتاج األطراف الى 
 .توافر الرسائل اإللكترونية والمستندات المرفقة بها التي يمكن استخدامها لإلثبات
ر يتميز اتفاق التحكيم اإللكتروني بأنه يتم عب الطابع الدولي التفاق التحكيم االلكتروني: -４
اتصال وبالتالي يتم اتفاق التحكيم بين األطراف  االنترنت مما يجعل معظم دول العالم على
المتواجدين في هذه الدول والذين ينتمون لجنسيات مختلفة، مما يجعل اتفاق التحكيم 
، ومن الممكن أيضاً أن يتم هذا االتفاق بين شخصين في نفس االلكتروني يتسم بطابع دولي
 .15الدولة ويتم االتفاق على تطبيق قانون أجنبي
تحادي لسنة قانون التحكيم االاستقاللية اتفاق التحكيم سواء أكان تقليديا أم إلكترونياً، وقد نص   -５
 ( على أنه:2)في المادة  8102
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يكون اتفاق التحكيم مستقالً عن شروط العقد األخرى، وال يترتب على بطالن العقد أو  -أ
ن هذا االتفاق صحيحاً في فسخه أو إنهائه أي أثر على اتفاق التحكيم الذي يتضمنه إذا كا
 ذاته إال إذا تعلق األمر بنقصان أهلية أحد المتعاقدين.
ال يترتب على الدفع ببطالن أو فسخ أو إنهاء العقد الذي تضمن االتفاق على التحكيم وقف 
 .16 إجراءات التحكيم، ولهيئة التحكيم أن تفصل في مدى صحة ذلك العقد
إلى أن " التحكيم طريق استثنائي لفض الخصومات  وقد انتهت محكمة النقض في اإلمارات
قوامه الخروج على طريق التقاضي العادية، يستوي ذلك أن يكون االتفاق على التحكيم في نزاع 
معين بوثيقة خاصة، فال يمتد التحكيم إلى عقد لم تنصرف إرادة الطرفين إلى فض النزاع بشأنه عن 
 .17طريق التحكيم
 عيوب اتفاق التحكيم اإللكترونيمزايا و: المطلب الثالث
 رنتتوتنفيذها عبر شبكة اإلن واالتفاقيات إبرام العقودِ  فييقوم األطراف في بعض األحيان 
وبعد استخدام شبكة االنترنت تبين لألطراف ماهي مزايا  ،دون حاجتهم لتواجد في مكان واحد
وعيوب استخدام الوسائل الحديثة في إبرام اتفاق التحكيم االلكتروني، وسنتناول بعض هذه المزايا 
 والعيوب.
 مزايا اتفاق التحكيم اإللكتروني :األول الفرع
ً بطييبقى اتفاق التحكيم التقليدي  يتجه االفراد االلكترونية، ف بالنسبة للمعامالت التجارية ئا
 التي يمتاز بها وهي كالتالي: زاياللموالمستهلكين إلى اتفاق التحكيم االلكتروني وذلك 
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 والسهولة في إبرام االتفاقالسرعة  :أوالا 
اإلجراءات حيث يكون األشخاص في حاجة لالنتقال طول  اتفاق التحكيم التقليديمما يعيب 
إبرامه مهما طالت المسافة بين االطراف  ةااللكتروني فيتميز بسرع التحكيماتفاق أما  ،المادي
 برام اتفاقحين اوأيضا استخدام الوسائل اإللكترونية تساعد على تقليل النفقات ، وبساطة اجراءاته
التحكيم اإللكتروني، ألنه نظام ال يتطلب االنتقال المادي ألطراف موفرا بذلك نفقات االنتقال والسفر 
 .18وغيرها
ا   عدم الحاجة إلى دعائم ورقية :ثاني
يتميز اتفاق التحكيم االلكتروني المبرم على شبكة اإلنترنت بأنه ال يحتاج إلى دعائم ورقية 
ً ما يكون على دعامة ورقية، واتاحت الخدمات المتوفرة  بخالف اتفاق التحكيم التقليدي التي غالبا
 بة والتوقيع عليها بأسلوب إلكتروني والذي يطلقعلى شبكة اإلنترنت التعامل بنوع جديد من الكتا
 .19عليه التوقيع اإللكتروني
 عيوب اتفاق التحكيم اإللكتروني: الفرع الثاني
لكتروني التحكيم اإلاتفاق هنالك دائماً بعض العيوب والسلبيات والمخاطر التي تعترض تقدم 
مان في أن ما يعتبر من عيوب وإن كانت تختلف باختالف المكان من حيث المستخدم واختالف الز
 .20مستقبلية، وتعتبر هذي العيوب مؤقته في الوقت الراهن اليوم قد يوجد له حلول
 التحكيم اإللكتروني: اتفاقوفيما يلي بعض من عيوب 
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 صعوبة التأكد من تمام أهلية الشخص المتعاقد معه عبر شبكة االنترنت :أوالا 
ى توافر االهلية لدى طرفي العقد عموما، إذا كان تظهر الصعوبة في مسألة التأكد من مد
التعاقد بين غائبين، وبما أن اتفاق التحكيم اإللكتروني يعتبر من العقود اإللكترونية التي تتم عبر 
شبكة االنترنت فتدخل ضمن هذه العقود، لذلك تظهر أهمية مسألة التأكد من أهلية األطراف في 
وخصوصا إذا عرفنا بأنه ال توجد مواجهة حقيقية وفعلية بين  التعاقد االلكتروني عبر االنترنت
الطرفين المتعاقدين. لذلك من الصعب التأكد من اهليه المتعاقدين عبر شبكة االنترنت، وإذا كان 
المتعاقد صغيراً غير مميز أو قاصر فال ينعقد العقد أصال او يكون العقد موقوفاً حسب مقتضى 
 .21الحال
ا   اإلرادة في االتفاق االلكترونيعيوب  :ثاني
البد من التفرقة بين إرادة غير موجودة وإرادة معيبة، ويقصد من عدم وجود اإلرادة أن يباشر 
الشخص تصرفاً قانونياً وهو فاقد اإلرادة، مثال كأن يكون من يباشر التصرف صبياً غير مميزاً أو 
ها ال تصدر عن بينة واختيار وان اإلرادة المعيبة مجنوناً، أما اإلرادة المعيبة فهي إرادة موجودة ولكن
ال تحول دون وجود التصرف، إنما يجوز لمن يشوب ارادته ان يطلب ابطال التصرف الذي يعيب 
 .22االرادة
 : صور اتفاق التحكيم اإللكترونيلرابعالمطلب ا
فقاً للقواعد و يصح اتفاق التحكيم االلكتروني عند توافر الرضى بين الطرفين باإليجاب والقبول
العامة، وأن تكون إرادة الطرفين خالية من عيوب الرضا المنصوص عليها في قانون المعامالت 
 المدنية.
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ويستمد التحكيم شرعيته وإلزامه عن طريق توافق إرادة الطرفين في اللجوء إلى التحكيم بدالً 
 .23ليعن القضاء، ويمكن للتحكيم أن يتخذ صور مختلفة وهي على النحو التا
 الفرع االول: شرط التحكيم  
ون وهو ما نص عليه قانقد يكون اتفاق التحكيم سابقاً على قيام النزاع أوقد يكون الحقاً له، 
( في الفقرة األولى والتي نصت على 3في المادة رقم ) 8102( لسنة 2التحكيم االتحادي رقم )
ن اء أكان مستقالً بذاته أو ورد في عقد معي"يجوز أن يكون اتفاق التحكيم سابقاً على قيام النزاع سو
 بشأن كل أو بعض المنازعات التي قد تنشأ بين األطراف"
ويمكن تعريف شرط التحكيم بأنه هو االتفاق السابق على قيام النزاع، قد يرد كبند من بنود 
لى عالعقد االصلي او يأتي بشكل مستقل عن العقد االصلي او في شكل احاله لعقد اخير يحتوي 
  شرط تحكيم 
واشترط المشرع لصحه الشرط التحكيمي أوال أن يكون هناك عالقة قانونيه محدده ومعينه 
ً أشترط المشرع أن يكون الشرط بصدد  سينصب عليها التحكيم إذا وقع نزاع في المستقبل، ثانيا
 عالقة قانونيه قائمه بالفعل ليست محتمله الحدوث.
تحديد النزاع، فكما يتضح من التعريف أن الشرط يسبق والمنطقي هو أال يتطلب المشرع 
التحكيم  وتنفيذه يرد الي النزاع فال يمكن تحديد النزاع اال في شكل نزاع يدور حول تفسير هذا العقد
في هذا االستثناء قد تحدد نوع النزاع اال انه يظل االستثناء على أصل، فالمشرع ال يتطلب في 
 الشرط تحديد نوع النزاع.
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يما بعد من زاع فالتالي إذا لم يتم تحديد نوع النزاع في الشرط فان المطالب بتحديد نوع النوب
هو صاحب المصلحة، وبالتالي يكون لطرفين دور في  او من خالل المرافعة ىخالل بيان الدعو
 .24تحديد العالقة القانونية، انما ألحدهما فقط تحديد نوع النزاع فيما بعد
لكتروني ال يثير مشكلة فيما يتعلق بإبرام االتفاق الخاص به سواء في صورة وأيضاً التحكيم اإل
 مشارطة أو صورة شرط، حيث يبرم االتفاق في الحالتين بطريقة إلكترونية.
وكذلك الحال في التحكيم االلكتروني إذا جاء شرط التحكيم في عقد، حيث يبرم العقد ذاته على 
الحالة إلى استخدام آلية من ذات الطبيعة التي أبرم بها العقد  دعائم إلكترونية، ويشار في مثل هذه
 .25لحل أية منازعة بشأنه
 الفرع الثاني: مشارطة التحكيم
ً للقواعد العامة في هذا  يشترط تراضي الطرفين بإيجاب وقبول لصحة اتفاق التحكيم وفقا
ن وهو ما نص عليه قانو النزاع،وتوافق إرادة الطرفين على اللجوء إلى التحكيم بعد وقوع  الشأن،
( في الفقرة الثانية على أنه " يجوز أن يتم 3بالمادة رقم ) 8102( لسنة 2التحكيم االتحادي رقم )
االتفاق على التحكيم بعد قيام النزاع ولو كانت قد أقيمت في شأنه دعوى أمام أي محكمة، وفي هذه 
 .26التحكيم" الحالة يجب أن يحدد االتفاق المسائل التي يشملها
وقد عرف الفقيه أحمد أبو الوفا بقوله: اتفاق بين األطراف المحتكمين "أطراف االتفاق على 
التحكيم " والذين نشأ بالفعل نزاعا بينهم لحظة إبرام االتفاق على التحكيم بالفصل فيه بواسطة هيئة 
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ه والفصل صة أصال بتحقيقتحكيم تتشكل من أفراد عاديين أو هيئات غير قضائية، دون المحكمة المخت
 .27في موضوعه
هي االتفاق الذي يتم بين  Le compromisوعرف الفقيه فتحي والي بأن مشارطة التحكيم 
الطرفين بعد قيام النزاع بينهما لعرض هذا النزاع على التحكيم، ويسميه أحيا "وثيقة التحكيم 
 .28"الخاصة
الرائجة  والمفاهيمأهم المصطلحات  من Arbitrationفالتحكيم أو ما يقابله باللغة االنجليزية 
 . 29االقتصاد والتجارة الدوليةو قطاع االعمالفي 
ويتبين مما سبق أنه ال يتم اللجوء إلى مشارطة التحكيم إال عند خلو العقد من بند ينص على 
عته، ومن يالتحكيم قبل وقوعه، ومن الناحية العملية تبدأ مشارطة التحكيم بحيثيات تتعلق بالنزاع وطب
ثم اتفاق الطرفين على إحالته للتحكيم مع بيان أسماء المحكمين. وتعرف مشارطة التحكيم بأنها 
"االتفاق الذي يبرمه األطراف بعد وقوع النزاع الخاص بالعقد األصلي والذي بموجبه يحيل نزاعهم 
 إلى التحكيم".
التحكيم  النزاع بما يعني استقالل اتفاق فاتفاق التحكيم في هذه الحالة يكون الحقاً أو تالياً لقيام
 .30عن العقد األصلي بين الطرفين
ويرى الباحث أن هذه الصورة من صور التحكيم يمكن أن تكون صورة من صور التحكيم 
 اإللكتروني.
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 الفرع الثالث: شرط التحكيم باإلحالة
تحكيم، دي أو مشارطة الال يختلف شرط التحكيم باإلحالة بقوته االلزامية عن شرط التحكيم العا
فيطبق شرط التحكيم باإلحالة عند خلو العقد األساسي الذي ابرم بين األطراف في التجارة الدولية 
من شرط التحكيم، وأيضاً إذا تضمنته الوثيقة المشار اليها في العقد األساسي يصبح وكأنه منصوص 
 له بشرط اإلحالة الذي تتضمنه الوثيقةعليه في العقد األساسي، وال يمكن الحد األطراف أن ينكر جه
ويكون ملزماً له، ويشترط اطالع الطرف االخر على هذه الوثيقة لحظة ابرام العقد وقبوله لما ورد 
 فيها من احكام ليحتج بها عند تسوية النزاع.
ان يقبل المتعاقد  -0ويجب توافر أمرين للتحكيم باإلحالة في نطاق التحكيم االلكتروني وهما "
برام العقد األصلي الذي يشير إلى شرط التحكيم الموجود في ملف مستقل بضمه أحد الروابط في إ
سهولة الوصول إلى  -8، "“صفحة الموقع، وبهذا تعتبر موافقة ضمنية منه بقبول شرط التحكيم 
ى لالملف وفتح الرابط الخاص بشرط التحكيم وقراءة المعلومات الواردة فيه والتي تتضمن االتفاق ع
 .31إحالة النزاع إلى التحكيم
( في الفقرة الثالثة على 3بالمادة رقم ) 8102وقد نص كذلك قانون التحكيم االتحادي لسنة 
أنه "يجوز االتفاق على التحكيم من خالل اإلحالة التي ترد في عقد أو أي وثيقة أخرى تتضمن شرط 
 .32اً من العقد"التحكيم إذا كانت هذه اإلحالة واضحة في اعتبار الشرط جزء
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 : العناصر الجوهرية في ابرام اتفاق التحكيم اإللكترونيثانيالمبحث ال
 وذلك الن اتفاق التحكيم كغيره من يجب مراعاة العناصر الجوهرية عند االتفاق على التحكيم
العقود يخضع للقواعد العامة للعقود ويتضمن شروط موضوعية وشروط شكلية، وسنتناول هذه 
 والعناصر بالتفصيل.الشروط 
 المطلب األول: الشروط الموضوعية التفاق التحكيم االلكتروني
الشروط الموضوعية في اتفاق التحكيم االلكتروني والتي تتضمن ثالثة اركان يجب مراعاة 
 االركانهذه  وسنتناول والسبب، في اتفاق التحكيم والمحل اتفاق التحكيم االلكتروني الرضا فيهي و
 .بالتفصيل
 الفرع األول: الرضا في اتفاق التحكيم االلكتروني
يقصد بالرضا هو توافق إرادتين إيجاباً وقبوالً على إبرام عقد ويجب على هاتين االرادتين 
 .33احداث أثر قانوني، وإذا لم تتجه اإلرادتين إلى ذلك لم يكن هناك عقد
حكيم طرفي النزاع على اتخاذ التأما في اتفاق التحكيم االلكتروني فيقصد به توافق ارادتي 
االلكتروني كوسيلة لفض النزاع القائم أو المحتمل قيامه في المستقبل؛ ويتم اتفاق التحكيم االلكتروني 
عبر وسيلة إلكترونية فإن هذا معناه أن التعبير عن اإلرادة يكون من خالل وسيلة إلكترونية حيث 
ا أراد المتعاقد أن يبرم العقد من خالل الموقع الذي يكون يتم توجيه االيجاب وتلقي القبول عبرها، فإذ
صالح للتعبير عن اإلرادة فعليه الضغط على أيقونة تتضمن عبارة القبول أو إشارة بالقبول ونقلها 
 للطرف اآلخر.
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ومن التشريعات االماراتية التي تبنت مبدأ معادلة التسجيل اإللكتروني بالسند المكتوب خطياً 
م في شأن المعامالت والتجارة اإللكترونية " والذي نص 8112( لسنة 0التحادي رقم )" القانون ا
في المادة التاسعة منه على " إذا اشترط القانون تقديم الرسائل اإللكترونية أو االحتفاظ بها شكلها 
 .34األصلي أو ترتب على عدم توفر ذلك نتائج معينة فإن الرسالة اإللكترونية تعتبر أصلية ..."
فالتراضي أو الرضا أمر جوهري في العقد، وال سيما في اتفاق التحكيم الذي يتم من خالله 
تجريد القاضي العادي من سلطته ومنحها لشخص أو أشخاص ليتولوا حسم نزاعهم، وركن التراضي 
لكتروني يحتاج توافر اإلرادة إلبرام العقد؛ واإلرادة ترتبط باألهلية، فيمكن القول إن اتفاق التحكيم اإل
 يحتاج لألهلية ليكون الرضا غير معيبا.
حيث أن القانون قرر ضرورة بلوغ الطرف الذي يرغب بإحالة نزاعه إلى التحكيم سناً معيناً 
ليتم حصوله على أهلية معينة أال وهي أهلية التصرف، وتبعاً للقانون الشخص يتم تحديد سن االهلية 
من قانون المعامالت المدنية االماراتي  00/0قررت المادة  وفقاً لما تقضي به قواعد االسناد. حيث
أنه " يسري على الحالة المدنية ألشخاص وأهليتهم قانون الدولة التي ينتمون إليها بجنسيتهم ومع 
ذلك ففي التصرفات المالية التي تعقد في دولة االمارات العربية المتحدة وتترتب آثارها فيها إذا كان 
ياً ناص االهلية وكان نقص االهلية يرجع إلى سبب فيه خفاء ال يسهل على الطرف أحد الطرفين أجنب
االخر تبينه فإن هذا سبب ال يؤثر في أهليته". وبالنسبة للقانون االماراتي، فقد حدد سن االهلية 
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 الثاني: المحل في اتفاق التحكيم اإللكترونيالفرع 
نصت القواعد العامة للقانون بأن لكل عقد محل يضاف إليه، ويشترط أن يكون المحل قابالً 
لحكم العقد، وباعتبار اتفاق التحكيم اإللكتروني عقد فإنه ال يخرج عن نطاق هذه القواعد، فالمحل 
 أن يتوافر فيه شرط القابلية لحكم العقد أي أن يكون هذا النزاع الذي يضاف إلى اتفاق التحكيم ينبغي
قابالً للتحكيم، وللمتعاقدين في مجال التجارة اإللكترونية الحرية في تحدد المسائل التي تخضع 
للتحكيم، ولكن يوجب بعض التشريعات التي تنص على عدم قابلية اتفاق األطراف للتحكيم وبهذا 
 .36األطراف في إخضاع النزاع للتحكيمتفرض قيوداً على حرية 
وقد نصت بعض التشريعات مثل التشريعات الخاصة بحماية المستهلك والمحاكمات الجنائية 
فال يملك أحد األطراف تقديم شخص للمحاكمة الجنائية أمام محكمين، ولكن ممكن إجراء التحكيم 
مجني عليه بتقدير التعويض الذي على اآلثار المالية المترتبة على جريمة، مثل إجراء تحكيم لل
 يستحقه.
كما ال يمكن التحكيم على نفي أو إثبات الجنسية، وكذلك المسائل المتعلقة في حق الشخص 
 .37في اسمه وثبوت النسب واألنصبة المقررة في الميراث
 كما ال يجوز التحكيم في المسائل المتعلقة باالنتخاب والترشح وحريات الرأي والصحافة.
 ً يجوز التحكيم وفي غير الحاالت السابقة بين االفراد، وبين الشركات، وبين أفراد مع  عموما
 شركات، وبين أشخاص من أشخاص القانون الخاص )أفراد طبيعيين أو أشخاص معنوية(.
ً في العالقات االقتصادية سواء في مجاالت التجارة أو الصناعة أو  ويجوز التحكيم أيضا
لخدمات، وسواء تعلق األمر بمشروعات تقوم على تداول الثروات أو الزراعة أو السياحة أو ا
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بمشروعات استخراجية أو تعلق األمر بالقوانين المدنية أو المصرفية، وعلى هذا يتعين أن يكون 
محل النزاع قابالً للتسوية عن طريق التحكيم، فالتحكيم يتحدد نطاقه في منازعات معينة ال يتعداها، 
 .38ز فيها الصلح فقطوهي تلك التي يجو
وجاء هذا المنع لرغبة المشرع في إحاطة المستهلك بالحماية، وذلك عن طريق وضع قانون 
يدعم ضعف مركزه أمام التاجر المحترف، ولذات السبب عندما يبرم اتفاق إلكتروني ال يقبل االتفاق 
 على التحكيم اإللكتروني إذا كان أحد الطرفين مستهلكاً.
لشركة وسيلتين، األولى وهي تعهد ا مواقع التجارية على شبكة االنترنت باستخداوحالياً تقوم ال
صاحبة الموقع االلكتروني من جانب واحد للمستهلكين الذين يبرمون عقودهم عبر الموقع باللجوء 
إلـى التحكيم لحل المنازعات التي تنشأ عن التعامل معه، وتأكيدا اللتزام التاجر بتعهده تقوم المحكمة 
 االفتراضية بوضع تصديقها على الموقع تأكيدا على التزام صاحبه باللجوء إلى التحكيم.
 كوالثانية إدراج بند في العقد المبرم بين المستهلك والتاجر يعطي الخيار بموجبه للمستهل
 .39اللجوء لفض النزاع الذي قد ينشأ عن العقد أو بسببه إلى القضاء أو التحكيم
 ية السبب في اتفاق التحكيم اإللكترونيالفرع الثالث: مشروع
يعتبر السبب احد العناصر المهمة لعقد اتفاق التحكيم، فالسبب يحتمل معنيين واألول هو ان 
السبب يعني التزام كل طرف بإجراء التحكيم تجاه اآلخر، والثاني بأن السبب في اتفاق التحكيم يشمل 
الغير مباشرة من االلتزام أو االتفاق الملزم الغرض الشخصي والغاية الشخصية المباشرة وحتى 
لألطراف، ويقصد بذلك الغاية التي دفعت الطرف لتوقيع اتفاق التحكيم، و على سبيل المثال قد يبرم 
ً للخضوع لمحاكم  شخص اتفاق التحكيم رغبة منه في تجنب إجراءات القضاء الصارمة أو تجنبا
م رغبة منه في سرعة حل النزاع مقارنة بالقضاء الطرف اآلخر، وقد يبرم الشخص اتفاق التحكي
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، و اشترط المشرع االماراتي بشكل عام أن يكون السبب مشروعاً الذي يحتاج لمدة طولية لحل النزاع
من قانون المعامالت المدنية  817/8غير مخالف للنظام العام واآلداب وهذا ما نصت عليه المادة 
 اإلماراتي على أنه:
 المباشر المقصود من العقد.السبب هو الغرض  -0
 .40ويجب أن يكون موجوداً وصحيحاً ومباحا وغير مخالف للنظام العام أو اآلداب -8
بينما يكون السبب غير مشروع إذا انطوى على إحدى حاالت الغش في القانون، كأن يكون 
ق على اسبب االتفاق على التحكيم التهرب من تطبيق أحكام القانون اآلمرة والتي ال يمكن االتف
مخالفتها، أو كان بقصد االحتيال على إجراءات إثبات العقارات أو التصرف فيها بطريقة التواطؤ 
 .41بغية االعتداء على ملكية الغير
فيتبين مما سبق وجوب تواجد السبب بجانب الرضا والمحل في العقد وهذا ما تطلبه القانون 
واتفاق التحكيم ما هو إال عقد، يجب أن يكون له العام للعقود، فالسبب ركن ال ينعقد العقد بدونه، 
سبب أي الغرض المراد تحقيقه من قبل أطراف اتفاق التحكيم، فإذا غاب السبب كان التصرف 
 .42باطالً 
ونرى أن اتفاق التحكيم اإللكتروني تنطبق عليه جميع األركان السابقة لكي يكون التصرف 
وذلك لكونه في األصل انه عقد إلكتروني وتم بوسيلة  القانوني صحيحاً وهي الرضا والمحل والسبب،
إلكترونية والذي ينطبق عليه القانون العام للعقود والذي اشترط تواجد السبب لكونه ركن من أركان 
 العقد.
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 المطلب الثاني: الشروط الشكلية التفاق التحكيم االلكتروني
و اء على الصعيد الدولي أشكلية معينة سو شروط يتطلب اتفاق التحكيم اإللكتروني       
المحلي، وسنتناول في هذا المطلب نوعين من الشروط الشكلية وهي الكتابة والتوقيع اإللكتروني، 
وما مدى صحة الكتابة وطريقة الكتابة في الوثيقة الموقعة من الطرفين، وتعريف التوقيع اإللكتروني 
 تخدم في المعامالت التجارية. وما هي صور التوقيع اإللكتروني التي تس
 الفرع األول: الكتابة في اتفاق التحكيم االلكتروني
يم وهو أن فاق التحكمعظم التشريعات المنظمة للتحكيم التقليدي تتطلب شكلية معينة في ات
 ً ( من قانون التحكيم النموذجي الذي أعدته لجنة األمم 8\7، وهو ما نصت عليه المادة )يكون مكتوبا
وذلك بنصها على أنه: " يجب أن يكون اتفاق التحكيم  0923دة لقانون التجارة الدولية سنة المتح
و برقيات أ رفين أو في تبادل رسائلمكتوباً، ويعتبر االتفاق مكتوباً إذا ورد في وثيقة موقعة من الط
 أو غيرها من وسائل االتصال السلكي والالسلكي تكون بمثابة سجل لالتفاق ...".
رنا الحالي الذي يواجه التقدم العلمي في مجال وسائل االتصاالت، فقد استقر العرف وفي عص
التجاري الدولي على إمكان إبرام العقود دون أن يلتقي الطرفان وبمجرد وجود تبادل للمستندات 
 المكتوبة أيا كانت وسيلة هذا التبادل في صورة رسائل أو كانت عبر االنترنت.
الوطنية في دولة االمارات العربية المتحدة هذا التقدم بإصدارها قانون  ولقد سايرت التشريعات
 .811843لسنة  8المعامالت اإللكترونية رقم 
                                                 




وتعتبر الرسائل المتبادلة بين طرفين بهذه الوسائل عقداً ملزماً للجانبين، رغم أن هذه الرسائل 
د من أهميتها باعتبارها عقو لال يقلالمتبادلة لم تكن موقعة من طرفيها في أغلب األحوال، فإن ذلك 
 ملزمة.
كانت الكتابة في ظل القانون السابق الذي كان يستخدم الكتابة لإلثبات ولم تكن ركناً، وقد 
( من قانون اإلجراءات المدنية على "وال يثبت اتفاق التحكيم إال بالكتابة.."، 813/8نصت المادة )
ت يتم إثباته عند المنازعة بالكتابة وال يشترط أن يتم االثبا بمعنى أن اتفاق التحكيم أن ينعقد إال أنه
من خالل محرر واحد، أي يجوز أن يكون االيجاب ثابتاً في محرر وقبوله في محرر آخر طالما أنه 
 مطابقاً لإليجاب.
فالقانون السابق كأصل عام لم يشترط أن يتم وضع اتفاق في شكل معين، وبالتالي ينعقد بمجرد 
 يجاب والقبول.توافر اال
ولكن أصبحت الكتابة من الشروط الشكلية في ظل القانون الجديد وهو ما نص عليه قانون  
( في الفقرة األولى على أنه " يجب أن يكون اتفاق 7في المادة ) 8102التحكيم االماراتي لسنة 
يعد  نون على أنه "التحكيم مكتوباً وإال كان باطالً"، وكذلك وقد نصت الفقرة الثانية من نفس القا
 االتفاق على التحكيم مستوفياً لشروط الكتابة في الحاالت اآلتية: 
منه محرر وقعه األطراف أو ورد فيما تبادلوه من رسائل أو غيرها من وسائل االتصال إذا تض -أ
المكتوبة أو تم بموجب رسالة إلكترونية وفقاً للقواعد النافذة في الدولة بشأن المعامالت 
 اإللكترونية.
إذا أُحيل في عقد ثابت بالكتابة إلى أحكام عقد نموذجي أو اتفاقية دولية أو أية وثيقة أخرى  -ب
 تتضمن شرط تحكيم وكانت اإلحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءاً من العقد.
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 إذا تم االتفاق على التحكيم أثناء نظر النزاع من قبل المحكمة المختصة بنظره، تصدر -ج
المحكمة حكمها بإثبات اتفاق التحكيم ويترك للخصوم مباشرة إجراءات التحكيم في المكان 
 والوقت الذي يتم تحديده وبالشروط التي تحكمه، والقضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن.
إذا ورد في المذكرات الخطية المتبادلة بين األطراف أثناء إجراءات التحكيم أو اإلقرار به  -د
قضاء، والتي يطلب فيها أحد األطراف إحالة النزاع إلى التحكيم وال يعترض على أمام ال
 ذلك الطرف اآلخر في معرض دفاعه.
( من قانون المعامالت والتجارة اإللكترونية على أنه: إذا 7وكذلك وقد نصت عليه المادة )
رتيب توباً، أو نص على تاشترط القانون في أي بيان أو مستند أو سجل أو معاملة أو بينة أن يكون مك
نتائج معينة على عدم الكتابة، فإن المستند أو السجل اإللكتروني يستوفي هذا الشرط إذا تم االلتزام 
 ( من هذا القانون.3( من المادة )0بأحكام الفقرة )
ويرى جانب من الفقه أن الوثيقة التي يجري االثبات بشأنها تتضمن أسماء أطراف النزاع 
لتحكيم نفسه من حيث االيجاب والقبول والشروط الوردة فيه وينبغي تخزين هذه ونص اتفاق ا
المعلومات إلكترونيا بطريقة تسمح بحق الدخول إليها ومراجعتها الحقا واستخدامها كدليل إلثبات 
 صحة اتفاق التحكيم، بحيث ال يمكن تزويرها أو تعديل مضمونها.
هو تفاق التحكيم والذي يكون غالباً بشكل تقليدي ووكذلك االثبات يمتد ليشمل اثبات توقيع ا
العنصر الحاسم الذي يجعل الدليل كامالً في االثبات على التصرف القانوني سواء كان اتفاق تحكيم 
 أو غيره.
والمعدل في عام  0923وقانون األونسترال لسنة  0932ويالحظ أن اتفاقية نيويورك لسنة 
ومعظم قوانين التحكيم الوطنية اشترطت توقيع أطراف النزاع على اتفاق التحكيم وقد يكون  8112
ً كما هو متعارف عليه بين الناس أو قد يكون التوقيع إلكتروني، ومن المالحظ أن  التوقيع تقليديا
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التوقيع االلكتروني يختلف من بلد آلخر ولقد منح التوقيع اإللكتروني ذات الشرعية القانونية للتوقيع 
 .44التقليدي في العديد من تشريعات الدول، وبناًء على ما سبق سوف نتحدث عن التوقيع اإللكتروني
 الثاني: التوقيع االلكترونيالفرع 
فرع تعريف سنتناول في هذا الالتحكيم اإللكتروني، ودور في اثبات اتفاق  لتوقيع اإللكترونيل 
التوقيع اإللكتروني على المستوى الوطني والدولي وسنتعرف بعد ذلك على صور التوقيع اإللكتروني 
اطه وذلك لنبين مدى تأثيره وارتب التوقيع اإللكتروني إمكانية اثباتومن ثم سوف نستعرض مدى 
 بالتحكيم االلكتروني.
 تعريفه التوقيع اإللكتروني: أوالا 
بين نوعين  8112( لسنة 0لقد فرق قانون المعامالت والتجارة اإللكترونية االماراتي رقم )
 من التوقيعات االلكترونية وهما التوقيع اإللكتروني والتوقيع اإللكتروني المحمي.
ظام معالجة فالتوقيع اإللكتروني هو توقيع مكون من حروف أو أرقام أو رموز أو صوت أو ن
 ذي شكل إلكتروني وملحق أو مرتبط منطقيا برسالة إلكترونية بنية توثيق أو اعتماد تلك الرسالة.
( من هذا 02أما التوقيع اإللكتروني المحمي هو التوقيع اإللكتروني المستوفي لشروط المادة )
 القانون، والتي نصت على:
 و الشهادة المصدقة اإللكترونية إلى المدى الذييحق للشخص أن يعتمد على التوقيع اإللكتروني أ -0
 يكون فيه مثل هذا االعتماد معقوالً.
عندما يكون التوقيع اإللكتروني معززاً بشهادة مصادقة إلكترونية، فإن الطرف الذي يعتمد على  -ب
هادة، شذلك التوقيع يتحمل نتائج إخفاقه في اتخاذ الخطوات المعقولة االزمة للتأكد من صحة ونفاذ ال
 وما إذا كانت معلقة أو ملغاه ومن مراعاة أية قيود فيما يتعلق بشهادة المصادقة اإللكترونية.
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م بشأن التوقيعات االلكترونية 8110أما على الصعيد الدولي فقد جاء في قانون األونسترال 
المرتبطة بها ت وتعريف التوقيع اإللكتروني بأنه: "البيانات اإللكترونية الموجودة في رسالة البيانا
منطقياً، والتي تستخدم للتحقق من شخصية الموقع بالنسبة إلى رسالة البيانات، ولبيان موافقة الموقع 
 .45على المعلومات الواردة في رسالة البيانات"
ا: صور التوقيع اإللكتروني  ثاني
ر منها التوقيع صوتكتمل حجية العقود اإللكترونية عند توقيعها، ويتخذ التوقيع اإللكتروني عدة 
بالقلم اإللكتروني والتوقيع الكودي والتوقيع الرقمي والتوقيع البيومتري والتوقيع عن طريق الضغط 
على أحد مفاتيح الحاسب اآللي بما يفيد الموافقة على التصرف القانوني، وسيتم شرح هذه الخمس 
 صور على التوالي:
 التوقيع بالقلم اإللكتروني: -１
عن طريق كتابة التوقيع الشخصي على شاشة خاصة مرتبطة بالحاسب اآللي  ويتم هذا التوقيع
قلم إلكتروني حساس يمكنه الكتابة على الشاشة المرتبطة بالحاسب اآللي أو على شاشة  مباستخدا
الحاسب اآللي مباشرةً، ويكون الحاسب اآللي مرتبط ببرنامج يتميز بوظيفتين هما خدمة التقاط 
قق من صحة التوقيع، ويستخدم هذا التوقيع للتحقق من الشخصية ومن صحة التوقيع وخدمة التح
التوقيع عن طريق حركة القلم وما يتخذها من انحناءات والتواءات وغير ذلك من سمات يتميز بها 
  .46التوقيع والذي سبق تخزينه بالحاسب اآللي
 (:Code Secret) التوقيع الكودي -２
وهو عبارة عن مجموعة من األرقام والحروف أو كالهما يختارها صاحب التوقيع لتحديد 
شخصيته، وال تكون معلومة إال منه هو فقط ومن يبلغه بها وتسمى هذه الطريقة باإلنجليزية 
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Personal Identifi-cation Number  ًواختصاراP.I.N  ًويكون هذا التوقيع غالبا ،
 و البطاقات الممغنطة وهي التي تستخدمها المصارف في الغالب. بالبطاقات البالستيكية
 (:Digital Signature) التوقيع الرقمي -３
وهو عبارة عن أرقام مطبوعة لمحتوى المعاملة، وتتم الكتابة الرقمية عن طريق التشفير الذي 
ير مقروءة مية غيتم باستخدام مفاتيح سرية تتحول بواسطتها المعاملة من رسالة مقروءة إلى رسالة رق
 messegوغير مفهومة ما لم يقم من يملك مفتاح التشفير بفك ذلك التشفير وتسمى هذه الرسالة 
digestالنظام السيمتري والذي كان يعتمد على مفتاح  م، وفي الماضي كان التشفير يتم باستخدا
 توثيق.واحد فقط للتشفير ويكون بحوزة المرسل والمستلم لذلك لم يكن يؤمن عملية ال
والذي يعتمد على مفتاحين أحدهما للتشفير  Asymetriqueفتم استبداله بنظام جديد يسمى 
 Publicوالذي يكون في حوزه المرسل والثاني يطلق عليه اسم  Private Keyويطلق عليه اسم 
Key ويكون في حوزة المستلم، فاذا رغب المرسل في كتابة رسالة ومن ثم التوقيع عليها باستخدام 
مفتاحه الخاص من خالل تمريرها في برنامج خاص بالتشفير في الحاسب اآللي فيقوم البرنامج 
بتحويلها من رسالة مكتوبة إلى رسالة رقمية، فيقوم المستلم من فتح التشفير عن طريق المفتاح 
 االخر.
 . 47سب إليهوال يمكن لمن يستخدم التوقيع الرقمي أنكار الرسالة أو المعاملة الموقعة منه ال تن
 التوقيع البيومتري )باستخدام الخواص الذاتية(: -４
يقصد بالتوقيع البيومتري هو االعتماد على الخواص الفيزيائية والجسدية والسلوكية لإلنسان 
وذلك لتحديد هويته، ويستند هذا الوقيع على أن كل شخص لديه صفات تميزه عن الشخص اآلخر 
 بير من الحجية في االثبات.وتتميز بالثبات والذي يمنحها قدر ك
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 وتتعدد الصفات الجسدية التي يعتمد عليها التوقيع البيومتري ومن أهمها:
 Iris and Retina Scanningمسح العين البشرية /  -
 Finger Printingالبصمة الشخصية /  -
 Voice Recognitionمن نبرة الصوت / التحقق  -
 Facial Recognitionف على الوجه البشري / التعر -
 Hand Geometryاليد البشرية / خواص  -
من ثم يتم تخزينها في الذاكرة المعلوماتية بشكل يمكن استحضارها خالل مدة قصيرة، وارتباط 
هذه الخواص الذاتية باإلنسان تمكن من تمييزه عن غيره، ويلجأ إلى هذا الشكل في العقود اإللكترونية 
ت اإلدارية والجمارك والقضائية التي تختص في البحث عن وحتى في أمن مؤسسات الدول والجها
 المجرمين والتحقق من نسب أبوة األطفال المهملين.
 وبالرغم من أهميته إال أنه يسير ببطء ويواجه بعض المشاكل ومنها:
سهولة نسخ صور التوقيع البيومتري المخزنة على القرص الصلب في الحاسب اآللي بواسطة  -
 نية.القرصنة اإللكترو
 تآكل بصمات األصابع عبر الزمن وتطابق التوائم. -
 . 48بطء إجراءات اعتمادها وذلك لتكلفتها المادية فهي تحتاج الستثمارات ضخمة -
فقدان السرية لهذه التقنية وقد أثبت الواقع العملي وجود حاالت احتيال باستخدام البصمة 
استطاعة أجهزة التحقق البصرية من والمطاطية(، وعدم  ةالشخصية المقلدة )البصمة البالستيكي
 . 49كشفها أو تمييزها
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التوقيع عن طريق الضغط على أحد مفاتيح الحاسب اآللي بما يفيد الموافقة على التصرف  -５
 القانوني:
تبرم بعض العقود من خالل االنترنت وذلك عن طريق إرسال نموذج العقد إلى صفحة 
المشتري أو العميل لتمكينه من االطالع على بنود العقد، ويحتوي هذا النموذج على خانات تفيد 
ويتم القبول بهذا العقد بمجرد الضغط على بقبول العقد )نعم أو أوافق( أو رفضه )ال أو ال اوافق(، 
ح القبول، وال يعد هذا التوقيع كافياً في حد ذاته وال يمكن اعتباره دليالً كتابياً كامالً الن ليس له مفتا
شكل مادي ملموس، وذلك الن مقتضيات التجارة اإللكترونية تستلزم أن تكون المحررات التي يتم 
الخاص  رقم السريتوقيعها بمعرفة الحاسب اآللي المنزلي تحتوي على خانة يوضع فيها المتعاقد ال
 .50ببطاقته االئتمانية
ا:   في إثبات اتفاق التحكيم اإللكتروني التوقيع اإللكتروني حجيةثالث
نظرا لسهولة وسرعة االتصال عن طريق االنترنت، وما توفره من إمكانية اطالع أطراف 
من  فقد بات عقد التحكيم على جميع وثائق التعاقد بغير الحاجة إلى انتقال أي منهم إلى اآلخر،
 الضروري تمكين األطراف من ابرام هذا االتفاق والتوقيع عليه إلكترونياً.
وقد يرى البعض ان التوقيع اإللكتروني يعجز عن أداء وظيفته وهي تحديد هوية موقعه 
والتعبير عن رضاه بمضمون المحرر، ويرجع ذلك للوسيلة التي تم بها؛ والتي يمكن للقراصنة 
 .51ط صور للتوقيع أو فك شفرته ثم استخدامه بدون علم صاحبهاختراقها والتقا
يجب أن تتوافر مجموعة من الشروط لكي يحوز التوقيع االلكتروني على نفس حجية لذلك  
التوقيع الخطي، ويالحظ أن معظم التشريعات قد جعلت للتوقيع االلكتروني نفس حجية التوقيع 
نون االثبات في المعامالت المدنية والتجارية نفس الحجية، ، وقد أقر المشرع االماراتي في قاالكتابي
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على أنه: " للتوقيع اإللكتروني ذات الحجية المقررة  3مكرراً( في البند رقم  07إذ نصت المادة )
للتوقيعات المشار إليها في هذا القانون إذا روعي فيه األحكام المقررة في قانون المعامالت والتجارة 
ذا استوفى مجموعة من الشروط فيطلق عليه حينها )بالتوقيع االلكتروني المحمي(، ، فإاإللكترونية"
 وتتمثل هذه الشروط كما يلي:
 ارتباط التوقيع اإللكتروني بالموقع نفسه: -0
يجب أن يكون التوقيع اإللكتروني مرتبطاً بشخص موقعه وحده دون غيره بما يؤكد إرادته 
 ،خاصة بهال، وأن يكون له شفرته 52ز على الحجية القانونيةفي إبرام التصرف القانوني حتى يحو
 ( من قانون المعامالت والتجارة اإللكترونية اإلماراتي.07وهو ما نصت عليه المادة )
 إمكانية تحديد هوية الموقع: -8 
فبهذه الوسيلة تحدد هوية الموقع خاصة أن المعامالت اإللكترونية تتم غالبا عبر شبكة اإلنترنت 
أفراد ال تربطهم أي صلة وال يعرف بعضهم البعض اآلخر، وكان هذا سبب رئيسي لظهور  بين
التوقيع اإللكتروني، كما أن عدم التأكد من هوية المتعاقدان يؤثر سلبا على حجية التوقيع الموضوع 
 على الصفقة ويكون محل تنازع وشك.
 الذي يعد في مكانة القلم ويمكن التعرف على هوية الموقع بفضل ما يدعى المفتاح الخاص
وينتج عن استعماله من طرف الموقع أثار التوقيع ويدعم برقم سري يحفظ به الموقع دون سواه 
 والذي يسمح بالدخول إلى المفتاح الخاص.
 سالمة مضمون الرسالة اإللكترونية التي ارتبط بها التوقيع: -3
الرسالة اإللكترونية، فهذا يعني يقصد بهذا الشرط أنه بوضع التوقيع اإللكتروني على 
لن يطرأ عليها أي تغيير، فمثال إذا ابرم عقد إلكتروني في إطار  ةبالضرورة أن الرسالة اإللكتروني
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التجارة اإللكترونية فإن الموقع على هذا العقد يكون ملزم بما ورد فيه، وإذا ما تم تغيير مضمون 
 التوقيع اإللكتروني يفقد أهميته.الرسالة اإللكترونية بعد التوقيع عليها فإن 
 إمكانية كشف أي تعديل أو تغيير في بيانات التوقيع اإللكتروني: -3
تكتمل حجية االثبات للتوقيع االلكتروني عند الكشف عليه من أي تعديل أو تبديل في رسالة 
بيانات التوقيع  صحةالبيانات بما ال يخالف اتفاق المتعاقدين، إذ يلتزم الموقع بموجبها في الحفاظ على 
اإللكتروني الذي يكون بحوزته، كما يقع على عاتق المتعامل أن يتحقق من صحة التوقيع المقدم له 
 .53وذلك بطلب الشهادة الخاصة بالتوقيع من طرف مزود الخدمات
التحقق من هوية أطراف االتفاق عن طريق شخص ثالث المعروف بمزود الخدمة ومهمته التأكيد  -5
المتعامل اإللكتروني قد قدم بيانات دقيقة عن هويته الشخصية يطلق عليه اسم "مقدم خدمة على أن 
التصديق" وبهذه الصورة يمكن التأكد من أن الشخص الذي يبرم اتفاق التحكيم حائز ألهلية 
 .54التصرف
وبالنسبة للتحكيم اإللكتروني وبناًء على ما سبق يجب أن تكون عقود االتفاق على التحكيم 
االلكتروني مكتوبة على نسخ الكترونية ابتداًء، وإن تعذر ذلك جاز لطرفا المنازعة االتفاق على 
التحكيم بشرط تحكيم جديد على أن تحمل نسخة شرط أو مشارطة أو شرط التحكيم باإلحالة التوقيع 
 االلكتروني لطرفا المنازعة.
ارطة التحكيم أو شرط التحكيم وفي حال عدم وجود نسخة التفاق التحكيم اإللكتروني أو مش
باإلحالة تطبق القواعد العامة في االثبات ومنها تحمل المدعي لعبء االثبات، فإذا تعذر اثبات اتفاق 
التحكيم وعجز الطرف المدعي عن االثبات، ويثور التساؤل هل يمكن للمدعي إقامة الدعوى 
                                                 
 830توقيع اإللكتروني في اإلثبات، المرجع السابق، ص يوسف زروق، حجية ال 53 
 812المستشار الدكتور عصام أحمد البهجي، التحكيم اإللكتروني في عقود التجارة الدولية، المرجع السابق، ص  54 
33 
 
ً بأن التشريعات والمحاكم الوطنية تذهب إ لى إمكانية نقل عبء اإلثبات وتحميل التحكيمية؟ علما
 .55المدعى عليه بإثبات عدم وجود اتفاق للتحكيم
 التحكيم اإللكتروني الحاكم التفاقالقانون : ثالثالمبحث ال
ر مبدأ استقالل ويعتبعن العقد األصلي، التحكيم االلكتروني عقد آخر مستقل  اتفاق استقالل يعد
لمبادئ المستقرة، وال يترتب على بطالن العقد أو فسخه أو اتفاق التحكيم عن العقد األصلي من ا
حيحاً في ذاته ويترتب على إنهائه أي أثر على شرط التحكيم الذي يتضمنه إذا كان هذا الشرط ص
 ذلك أثران مهمان وهما:
بطالن العقد األصلي او فسخه أو عدم صحته ال يؤثر على اتفاق التحكيم طالما كان صحيحاً  -0
يلحق به أي عيب من عيوب اإلرادة، مما يعني أن اتفاق التحكيم االلكتروني ال في ذاته ولم 
 يرتبط بمصير العقد األصلي.
ال يخضع اتفاق التحكيم االلكتروني للقانون الذي يحكم العقد األصلي، وبالتالي يجوز لألطراف  -8
 إخضاع اتفاق التحكيم لقانون مختلف عن ذلك الذي يخضع له العقد األصلي.  
التالي يتضح أن تحديد القانون الواجب التطبيق على اتفاق التحكيم االلكتروني يعتبر من وب
 المسائل الهامة ألنه هو الذي يحكم وجود اتفاق التحكيم وصحته ونفاذة وآثاره وتحديد ما يرتبه.
لقانون  ةيميالتحك اتالمتبعة في النزاع وبالتالي يخضع اتفاق التحكيم اإللكتروني لإلجراءات
اإلرادة، سواء كانت هذه اإلرادة صريحة أو ضمنية، ومن ثم اللجوء إلى قانون المكان في الحالة 
 .56التي ال يتفق فيها األطراف على القانون المنظم لإلجراءات المتبعة
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بشأن االعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين األجنبية وفي  0932وقد نصت اتفاقية نيويورك لسنة 
ما يؤكد هذا االتجاه، فقد نصت على أن " ال يجوز رفض االعتراف وتنفيذ  /د(3/0نص المادة )
الحكم بناء على طلب الخصم الذي يحتج عليه بالحكم إال إذا قدم هذا الخصم للسلطة المختصة في 
البلد المطلوب إليها االعتراف والتنفيذ الدليل على أن تشكيل هيئة التحكيم أو إجراءات التحكيم يخالف 
 .57ا اتفق عليه األطراف أو تخالف قانون البلد الذي تم فيه التحكيم في حالة عدم االتفاق"م
 المطلب األول: قانون اإلرادة
ال بد أن مبدأ سلطة اإلرادة له دور مهم في إبرام التعاقد بين األطراف، وقد أخذ المشرع 
ريحة إلى إرادة المتعاقدين الص االماراتي بتحديد القانون الواجب التطبيق على شكل وموضوع النزاع
الحرية في اختيار القانون الواجب التطبيق على العقد المبرم لمتعاقدين لومن هنا فقد اعطى القانون 
( لسنة 2، وهو ما نص عليه قانون التحكيم االتحادي رقم )للفصل في أي نزاع في المستقبل ،بينهما
التحكيم على موضوع النزاع القواعد التي يتفق  تطبق هيئة -0( على أنه " 37بالمادة رقم ) 8102
عليها األطراف، وإذا اتفق على تطبيق قانون دولة معينة أتبعت القواعد الموضوعية فيه دون القواعد 
الخاصة بتنازع القوانين ما لم يتفق على خالف ذلك بشرط عدم مخالفته للنظام العام واآلداب في 
 الدولة ".
التي يتم ابرامها عبر االنترنت من خالل البريد االلكتروني أو المواقع  وتثار هنا مشكلة العقود
االلكترونية، فقد يقع اختيار األطراف على بعض قوانين الدول التي ال تعترف بالتعامالت االلكترونية 
أو على دول لم تسن تشريعات للتعامالت االلكترونية؛ فهل يمتلك األطراف الصالحية بتغيير القانون 
اجب التطبيق على نزاعهم؟ نعم، فإنه من يملك تعيين هذا القانون ابتداء يملك تعديله فيما بعد، الو
 .58فيجوز لهم تعديله قبل وقوع نزاع أو بعد وقوع نزاع بينهم
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  الواجب التطبيق في حالة غياب قانون اإلرادة قانون ال: المطلب الثاني
إذا غاب قانون اإلرادة ولم يتفق األطراف على تحديد القانون الواجب التطبيق على النزاع 
لتحري واالخذ بإرادة المتعاقدين الضمنية، وتوجد عدة قرائن يمكن االستعانة المحكم اتوجب على 
بل  ةبها للكشف عن اإلرادة الضمنية، وال يكتفى بواحدة من تلك القرائن للكشف عن اإلرادة الضمني
يأخذ بأكثر من واحدة لالستدالل على تلك اإلرادة الضمنية، ومثال على تلك القرائن أن يقوم األطراف 
 اتجاهب معين مما ينشئ قرينة ركز تحكيممباالتفاق على اخضاع المنازعات التي قد تنشأ بينهم إلى 
تنفيذه ى مكان ابرام العقد و، أو االتفاق علمركزالقع فيها يرغبة األطراف لتطبيق قانون الدولة التي 
أو استخدام مصطلحات معينة أو االتفاق على عملة معينة للوفاء أو تحرير العقد بلغة معينة، باستثناء 
العقود التي تحرر باللغة اإلنجليزية من خالل االنترنت فال يمكن االستعانة بها على انها أحد القرائن 
االنترنت هي باللغة اإلنجليزية وذلك ال يشير إلى أن وذلك بسبب أن معظم العقود التي تحرر على 
 .59نية األطراف في إخضاع العقد للقانون االنجليزي
اق أن االتفيرى  االول رأيالفواختلف الفقه حول القانون الذي يخضع له اتفاق التحكيم، 
حيث راف بالقانون إلرادة األطبخضوع يخضع لقانون دولة محل هيئة التحكيم، والرأي الثاني يرى 
وقد يكون الرأي األخير هو االصح واالنسب لبعض  يخضع االتفاق للقانون المختار من قبل أطرافه.
 النظم القانونية والتي ترى بجواز إخضاع األطراف لعقودهم لقوانين مختلفة عن القانون األصلي،
 ية،ي قوانينها الوطنحيث لم يرد هذا النص ف ولكن االمر يختلف في دولة االمارات العربية المتحدة
( لسنة 0والمعدل بقانون رقم ) 0923( لسنة 3نص قانون المعامالت المدنية االماراتي رقم ) وقد
تفسيرها حيث نصت على أنه لبصريح العبارة على ذلك دون الحاجة  (09) رقم المادة في 0927
ك التي يوجد فيها الموطن المشتر يسري على االلتزامات التعاقدية شكالً و موضوعاً قانون الدولة " :
ً يسري قانون الدولة التي تم فيها العقد ما لم يتفق  للمتعاقدين إن اتحدا موطناً، فإن اختلفا موطنا
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ً آخر هو المراد تطبيقه" وهذه المادة تفرق بين حالتين:  المتعاقدان أو يبين من الظروف أن قانونا
أما  ب التطبيق،القانون الواج قانون الموطن هو فيكون الموطن مشترك للمتعاقدين،األولى إذا كان 
فعندها يجوز لهما أن يتفقا على إخضاع اتفاقهما الموطن،  الثانية إذا كان المتعاقدين مختلفي  الحالة
تعاقد ما إذا كان قانون آخر هو المراد تطبيقه، إذاً فإرادة لقانون آخر أو تستشف من ظروف ال
ً موون الواجب التطبيق إال في حالة اختالف األطراف ال تؤثر في القان  .60طنا
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 االلكتروني الفصل الثاني: آثار اتفاق التحكيم
 مدى حجيتهو اإليجابية والسلبية آثار اتفاق التحكيم اإللكتروني المبحث األولفي سنتناول 
ذكر حاالت  يتمسوفي البحث الثالث اإللكتروني، اتفاق التحكيم  كيفية تنفيذويليها في البحث الثاني 
كام سيتم عرض بعض االح في المبحث الرابع االعتراض على اتفاق التحكيم االلكتروني ومن ثم
 .الخاصة باتفاق التحكيم اإللكتروني
 وحجيته آثار اتفاق التحكيم االلكتروني :ولالمبحث اال
ه يمنع أنتنتج آثار اتفاق التحكيم إذا تم اتفاق التحكيم بشكل صحيح، ومن أهم هذه اآلثار 
 ،ى أي وسيلة من وسائل فض النزاعاتإلالف ذلك، من اللجوء إلى القضاء واألطراف، ما لم يقررا خ
على ف نزاع المتفق على حله عبر التحكيم،فإذا لجأ أحدهم إلى المحكمة لرفع دعوى طالبا فض ال
 نزاع، فتتحققالطرف اآلخر التمسك أمام المحكمة بقيام شرط التحكيم ليمنع المحكمة من نظر ال
( لسنة 2نص عليه القانون االتحادي رقم ) ، وهذا ما واالثر المطلوب من اتفاق التحكيمالنتيجة 
يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع  -0 “على أنه ( 2رقم )المادة  في بشأن التحكيم 8102
ي طلب بذلك قبل إبدائه أيوجد بشأنه اتفاق تحكيم، أن تحكم بعدم قبول الدعوى إذا دفع المدعى عليه 
أو دفع في موضوع الدعوى، وذلك ما لم يتبين للمحكمة أن االتفاق على التحكيم باطل أو يستحيل 
 تنفيذه"
 د مسمىقعبر كذلك أنه االتفاق على التحكيم من العقود الملزمة للطرفين ويعت وال ننسى أن 
 .وهو عقد محله طريقة حسم النزاعفي قانون تنظم التحكيم 
38 
 
من المتعارف أن اتفاق التحكيم هو عقد واالصل في العقود انها نسبية بمعنى انها ال تلزم اال و
ما ينتقل . كتنتج اثار بين مبرميها دون غيرهم في العقود انها فاألصلااللتزام بها.  بإرادتهمن قرر 
 .61أثر اتفاق التحكيم إلى الخلفين العام والخاص بمقدار ما يسمح به القانون
 اإليجابيلب األول: األثر المط
يئة هبأن اتفاق التحكيم يلزم أطرافه احترام التعهد الصادر عنهم بإحالة نزاعهم إلى ويعني 
التحكيم، بدالً من قضاء الدولة صاحب الوالية العامة للفصل فيه، كما يعني بأن اتفاق التحكيم يعتبر 
في  يتمثل األثر اإليجابيبالمنازعة، والمصدر الذي تستمد منه هيئة التحكيم اختصاصها للفصل 
على هيئة التحكيم، أي أنه يجب على  المسائل المستعجلة في التحكيم اإللكترونيوجوب عرض 
 قدواألطراف االلتزام باللجوء إلى التحكيم بشأن االتفاق المبرم بينهما وهو االلتزام بتحقيق نتيجة، 
يجب  -0 “على أنه ( 2رقم )المادة  في التحكيمبشأن  8102( لسنة 2نص القانون االتحادي رقم )
على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم، أن تحكم بعدم قبول الدعوى إذا دفع 
المدعى عليه بذلك قبل إبدائه أي طلب أو دفع في موضوع الدعوى، وذلك ما لم يتبين للمحكمة أن 
ال يحول رفع الدعوى المشار إليها في البند  -8نفيذه" ، " االتفاق على التحكيم باطل أو يستحيل ت
هذا  ب، وبموج”السابق دون البدء في إجراءات التحكيم أو االستمرار فيها أو إصدار حكم التحكيم
األثر يحل التحكيم محل قضاء الدولة، ويقوم المحكم بتحديد المسائل التي يجوز له النظر فيها وفقاً 
 .هالختصاص
ئة التحكيم من االستمرار في إجراءات التحكيم إذا امتنع أحد األطراف عن المثول ال يمنع هي
بحجة وجود قوة قاهرة، إذ يظل االلتزام قائماً، وما يترتب أمامها وكذلك ال يمكن امتناعه عن أدائه 
 على القوة القاهرة هو وقف سريان الميعاد المحدد للتحكيم.
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بدون اتفاق الطرفين معاً، ويمكن أن يكون العدول صراحة يمكن العدول عن اتفاق التحكيم  وال
 ً ، أما صراحة فيكون عن طريق اتفاق الحق يلغي شرط التحكيم، وأما ضمنياً أن يقوم أحد أو ضمنيا
األطراف برفع دعوى أمام المحكمة ويحضر الطرف االخر الجلسة وال يعترض على نظر المحكمة 
 عن شرط التحكيم. ، مما يستخلص أن الطرفان عدالللدعوى
ما يترتب على اتفاق التحكيم فهو قصره على األطراف الموقعة عليه وعلى الموضوع  وأما
 .المحدد فيه
 تنصرف إال إلى المتعاقدين وإلى خلفهم فآثار العقد ال إذ القاعدة العامة هي نسبية أثر العقود،
" ينصرف أثر العقد إلى  تحادي( من قانون المعامالت المدنية اال831) العام، ووقد نصت المادة
المتعاقدين والخلف العام دون إخالل بالقواعد المتعلقة بالميراث ما لم يتبين من العقد أو من طبيعة 
( 838، كذلك نصت المادة )التعامل أو من نص القانون أن هذا األثر ال ينصرف إلى الخلف العام"
 .62ذمة الغير، ولكن يجوز أن يكسبه حقاً "من نفس القانون على أنه" ال يرتب العقد شيئا في 
 الثاني: األثر السلبيالمطلب 
السلبي في أن يمتنع األطراف من رفع الدعوى أمام القضاء، وعلى سبيل المثال  ويتمثل األثر
 قام أحد االطراف برفع دعوى جاز للطرف اآلخر أن يدفع بوجود اتفاق التحكيم،و كان هناك اتفاق إذا
للقضاء  فالتحكيم بديل تلتزم المحكمة باتفاق التحكيم وتقوم بإحالتهم للتحكيم. وبناًء على ذلك
 ما لجئوا إليه إال لتفادي عيوب القضاء واالستفادة من مزايا التحكيم.واألطراف 
األول: اعتراض المدعى  ،االماراتي جعل هذا المنع متوقف على أمرين التحكيمإال أن قانون 
فإذا لم يعترض المدعى عليه في الجلسة ن إلى المحكمة في أول جلسة ذلك برفع دعوى بطالو عليه
األولى على طرح النزاع أمام المحكمة بالرغم من وجود اتفاق يقضي باللجوء إلى التحكيم فإن اتفاق 
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لسنة  030في الطعن رقم  في محكمة النقض ، وهذا ما أيده القضاء االماراتيالغيالتحكيم يكون 
تحكم المحكمة ببطالن حكم التحكيم من تلقاء الثاني: أن  ،8117-00-88تاريخ والمنعقدة ب 8117
 نفسها.
العربية المتحدة أنها لم تبين  االمارات لدولة االتحادي التحكيم انونق نصوصويتضح من 
طبيعة الدفع باتفاق التحكيم، حيث تباينت االحكام القضائية حول طبيعة الدفع باتفاق التحكيم فتارة 
حكم بعدم قبول، وتارة بعدم االختصاص، فاالختصاص لم ينتفي عن المحكمة إذ إنها ال تزال مختصة 
من  ، والدليل أنه إذا بطل التحكيم ألي سببولكن وجد مانع حال دون سماعها لها بنظر الدعوى،
األسباب فإن االختصاص يعود للمحكمة وتنظر في النزاع، ويضاف إلى ذلك للمحكمة أن تقوم بعزل 
المحكم إذا ثبت إهماله قصًد للعمل بمقتضى اتفاق التحكيم رغم لفت نظره خطياً وذلك حسب المادة 
ة بوقف التحكيم ورجوع المحكم إلى رئيس والخاص 64 819/8، وكذلك نصت المادة 63 817/3
على من  ءالمحكمة المختصة للحكم في بعض المسائل الخارجة عن والية التحكيم، مثل تقرير الجزا
يتخلف من الشهود والحكم بتكليف الغير بإبراز مستند بحوزته ضروري للحكم، والتقرير باإلنابات 
كمة في مد األجل المحدد إلصدار حكم دور المح 65 801/8القضائية، وكذلك وضحت المادة 
 التحكيم.
ويتضح بأن الدفع باتفاق التحكيم هو أقرب ما يكون إلى الدفع بعدم القبول، بحيث يمتنع على 
 .66المحكمة النظر في الدعوى
شرط التحكيم صحيح وقابل لتطبيق أن تحيل الخصوم المعنيين ٕالى  االتفاقوتضمن هذا 
على " :8ة دنيويورك على حكم مماثل في الما اتفاقيةكما نصت  التحكيم هيئةالتحكيم ويبقى من حق 
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تحكيم األطراف ٕالى ال بإحالةالتحكيم وصحتها حتى يقضي تبعا لذلك  اتفاقيةالدولة مراقبة سالمة 
 ."التحكيمية من جهتها االتفاقيةتنفيذ 
  : حجية اتفاق التحكيم االلكترونيثالثالمطلب ال
ما حجية العقود العادية طالمساوية ل االلكتروني( )االتفاقاإللكترونية تعتبر حجية العقود 
ية التعاقدية للعقود االلكترون تويسري على االلتزاما ،ت الشروط واألسس والقواعد المنظمةاستوف
فإن اختلفا في الموطن فيسري قانون الدولة التي تم  ،قانون الدولة التي يوجد فيها الموطن المشترك
 .67لم يتفق المتعاقدين على غير ذلك قد مافيها الع
ة من خالل التوقيع االلكتروني الذي يثبت موافقويكتسب اتفاق التحكيم اإللكتروني حجيته 
 األطراف على رغبتهم في إبرام اتفاق التحكيم االلكتروني.
وإلكساب اتفاق التحكيم االلكتروني الحجية القانونية يجب توضيح بعض المصطلحات 
في  8112( لسنة 0قانون المعامالت والتجارة اإللكترونية االماراتي رقم )القانونية التي نص عليها 
يذها فالمعامالت التي يتم إبرامها أو تن ومنها المعامالت اإللكترونية المؤتمتة: وهي، (0المادة رقم )
بشكل كلي أو جزئي بواسطة وسائل أو سجالت إلكترونية، والتي ال تكون فيها هذه االعمال أو 
وكذلك مزود خدمات التصديق:  السجالت خاضعة ألية متابعة أو مراجعة من قبل شخص طبيعي.
أو جهة معتمدة أو معترف بها تقوم بإصدار شهادات تصديق إلكترونية أو أية  وهو أي شخص
أو مهمات متعلقة بها وبالتوقيعات اإللكترونية والمنظمة بموجب أحكام هذا القانون. وكذلك خدمات 
شهادة المصادقة اإللكترونية: وهي الشهادة التي يصدرها مزود خدمات التصديق يفيد فيها تأكيد 
 .هوية الشخص أو الجهة الحائزة على أداة توقيع معينة
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ني له ضمانات نص عليها المشرع ومنها إعطاء العقد الرسمي المبرم بشكل إلكتروفي ف
، ويتأكد من شخصية المتعاقدين هفي مكان إبرام العقد الصالحية لمزود خدمات التصديق بأن يوثق
إذن فمهمته هي االشراف على عملية التعاقد ويقوم  ؛ويتأكد من أهليتهم ورضائهم بمستند رسمي،
لمتعاقدين عن إرادتهم بالموافقة على التصرف، في نفس الوقت بالمصادقة على تعبير األطراف ا
ويقوم كذلك بالتأكد من صحة بيانات العقد التي حررت في وثيقة رسمية، وهذا يضمن توفر السالمة 
 التي تبرم تحت إشرافه ليكسب الورقة الرسمية حجية قاطعة.واألمان القانوني للعقود 
ية إلكترونية هو أن المشرع لم يبين كيف لكن اإلشكال المطروح بالنسبة للعقد المحرر بطريقة
ً بين طرفين  تنفيذ الموثق لمهمة اإلشراف عليه وتوثيقه، خاصة وأن هذه العقود تتبادل إلكترونيا
كان ممتعاقدين قد تفصل بينهما مسافة جغرافية كبيرة، فسيكون من الصعب على الموثق التنقل من 
ً إلى آخر والذي قد يتطلب وقتاً طويالً لذلك أ  وهذا ال يتماشى مع متطلبات السرعة والفاعلية. ،يضا
فقد اقتصر الموثق على استخدام التقنيات الحديثة والتي تمكنه من الحضور االفتراضي لعملية 
وضع التوقيع اإللكتروني وتمكنه من مشاهدة األطراف إذا كان بعيداً عنهم أو مشاهدة أحد األطراف 
 .68مع الطرف اآلخر حاضراً والتحدث إليه إذا كان الموثق 
 ويكتسب اتفاق التحكيم االلكتروني حجيته عن طريق المصادقة على المحررات الرسمية
ت بواسطة التقنيات الحديثة لالتصال والتي استوفبين األطراف  المتبادلة والعرفية المعدة لإلثبات
العقد الرسمي نجد أن س( من قانون االثبات االماراتي، ف7الشروط المنصوص عليها في المادة )
 على هرم وسائل االثبات الكتابية. المبرم بشكل إلكتروني قد أصبح
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 تنفيذ اتفاق التحكيم اإللكتروني :الثانيالمبحث 
مصير أي عقد أو اتفاق هو تنفيذه، وينقضي االتفاق اذا حقق هدفه وانجز الغرض  إنكما نعلم 
ث واذا حد الذي ابرم من اجله، وغرض اتفاق التحكيم وهدفه هو تسوية النزاع عن طريق التحكيم،
ذلك، يكون اتفاق التحكيم قد تم تنفيذه، فاذا صدر حكم من المحكم أو هيئة التحكيم فاصالً في موضوع 
، تلك هي النتيجة الطبيعية التفاق التحكيم، الن هدف اتفاق التحكيم، هو صدور حكم يفصل اعالنز
ن للطرف ، فيمكولجأ للقضاء في النزاع أو الخصومة بينهما، واذا تهرب أحد طرفي االتفاق من تنفيذه
م، على تنفيذ اتفاق التحكيم بعرض النزاع على هيئة التحكي أمام القضاء التمسك بشرط التحكيم اآلخر
 .69أي مطالبته بتنفيذ االتفاق، وعرض النزاع على التحكيم
 اللكتروني وأنافيتبين مما سبق ان تنفيذ اتفاق التحكيم ال يختلف عن تنفيذ اتفاق التحكيم  
 ة.حدهما بصورة إلكترونيالحكم ألهدفهما واحد ولكن يتم تنفيذ وإصدار 
سوف نتطرق في المطلب األول عن مدة تنفيذ اتفاق التحكيم اإللكتروني وفي المطلب الثاني 
 عن مدى قدرة هيئة التحكيم اللجوء للقضاء.
 المطلب األول: مدة تنفيذ اتفاق التحكيم اإللكتروني
ً لصدور إ ً أو قانونا  وولم يتفق على مدها صراحة أ الحكم،ذا انقضت المهلة المحددة اتفاقا
ضمنياً، االتفاق يسقط على حد قول المشرع، فإذا صدر الحكم بعد انتهاء الميعاد، جاز الطعن فيه 
بدعوى البطالن األصلية . وعلة ذلك : أن الحكم يكون قد صدر من محكم لم يعد يملك والية القضاء 
رفان ، عليه الطالتي يستمدها من االتفاق الذي انقضى أجله للخصومة كلها خالل الميعاد الذي اتفق 
أوجب المشرع على هيئة التحكيم أن تصدر حكمها المنهي للخصومة كلها خالل الميعاد الذي اتفق 
عليه الخصوم فقد يتفق الطرفان على أن الميعاد المحدد لهيئة التحكيم إلصدار الحكم المنهي للخصومة 
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ن ولهما أن يتفقا على ان تبدأ هو شهر أو شهرين أو ثالثة أشهر أو أي مدة أخرى يتفق عليها الطرفا
تلك المدة من تاريخ بدء االجراءات أو من تاريخ االنتهاء من تشكيل هيئة التحكيم أو من تاريخ أول 
جلسة أو حسبما يتفق االطراف وقد أوجب القانون على هيئة التحكيم االلتزام بذلك مع حقها إذا 
تة يزيد عن س حكم المنهي للخصومة وبما الالضرورة في مد المدة المتفق عليها إلصدار ال اقتضت
على مبدأ سلطان االرادة قرره المشرع  ستثناءإأشهر وهذه الرخصة الممنوحة لهيئة التحكيم هي 
 إلعطاء هيئة التحكيم مكنة فحص وتمحيص أدلة االثبات المقدمة إليها وإستكماالً بمعرفة الخصوم و
وفي حالة ، عليها أضرار جسيمة يصعب تداركهادرءاً لخطورة إصدار أحكام متسرعة قد يترتب 
عدم اتفاق االطراف على المدة الواجب على هيئة التحكيم إصدار الحكم المنهي للخصومة فقد أوجب 
المشرع على هيئة التحكيم أن تصدر حكمها خالل إثنى عشر شهراً مع حقها في مد تلك المدة إذا 
 .أشهر أخرىاقتضت الضرورة إلي ذلك بما ال يزيد عن ستة 
بالفقرة األولى يجوز ألي من الطرفين  إليهوإذا لم يصدر حكم التحكيم خالل الميعاد المشار 
 :االمرينأن يلجأ إلي رئيس المحكمة لطلب أي من 
 .طلب األمر بتحديد ميعاد إضافي لتتمكن هيئة التحكيم من إصدار الحكم المنهي للخصومة كلها -0
 اإلجراءات.طلب األمر بإنهاء  -8
وفي حالة صدور قرار من رئيس المحكمة بناء على طلب أي من الطرفين بإنهاء االجراءات 
 بإنهاء واالمر؛ يحق ألي منهما رفع دعواه للمحكمة المختصة أصالً بنظر النزاع للفصل فيه
نقضاء إ االجراءات يترتب عليه انقضاء القوة الملزمة لشرط التحكيم الوارد بالعقد كما يترتب عليه
االختصاص الوالئي لهيئة التحكيم وعودة االختصاص القضائي للمحكمة المختصة أصالً بنظر 
  .70صاحبة الوالية العامة في الفصل في النزاع هيالنزاع لتصبح 
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 للقضاء المطلب الثاني: مدى قدرة هيئة التحكيم اللجوء
مكن ي ض المسائل التي القد تحتاج هيئة التحكيم في بعض األحيان لمساعدة القضاء في بع
بشأن التحكيم في المادة  8102لسنة  2نص قانون االتحادي رقم لهيئة التحكيم التصرف بها، وقد 
لهيئة التحكيم من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد األطراف أن تطلب المساعدة  -0على أنه:  32
ن تأمر بتنفيذ الطلب، وبحضور من المحكمة للحصول على أية أدلة، وللمحكمة في حدود سلطتها أ
الشهود أمام هيئة التحكيم، وذلك لتقديم واإلدالء بالشهادة الشفوية، أو إلبراز المستندات، أو أي من 
 مواد اإلثبات".
ويتبين من المادة السابقة أن لهيئة التحكيم اختصاص جزئي فقط وليس لها اختصاص كلي في 
  جميع اإلجراءات الخاصة بالتحكيم.
 اتفاق التحكيم اإللكتروني بطالن: ثالثالمبحث ال
اتفاق التحكيم على عاتق المحكم التزامات عديدة، فاذا وقع خلل في عنصر اتفاق التحكيم  ضعي
م من الحك بطالنأو خلل في العملية التحكيمية، جاز للخصوم أو لصاحب المصلحة منهم ان يطلب 
( من قانون التحكيم االماراتي والتي نصت 33المادة )( من 0وذلك بناًء على نص الفقرة ) المحكمة
 . 71على: ال يقبل االعتراض على حكم التحكيم إال بموجب رفع دعوى بطالن إلى المحكمة......(
وقد حدد المشرع اإلماراتي أنواع وحاالت الخلل المتصورة والمتعلقة باتفاق التحكيم والتي 
 .72يسمح فيها بطلب تقرير بطالن حكم التحكيم
ومن الواضح أن حاالت البطالن في اتفاق التحكيم التقليدي هي ذاتها التي تنطبق على حاالت 
 البطالن في اتفاق التحكيم اإللكتروني.
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سيتم في هذا المبحث تناول مفهوم البطالن ومن ثم توضيح حاالت البطالن المتعلقة باتفاق و
 .التحكيم اإللكتروني
 المطلب االول: مفهوم البطالن
يق، محل العقد مستحيل التحق ، كأن يكونفي حال تخلف ركن من أركان التعاقدعتد بالبطالن ي
وكذلك يمكن تقرير بطالن العقد بناء على اختيار المشرع، بنصه على بطالن تصرف معين حتى 
 .73ولو كانت أركانه مكتملة
 المطلب الثاني: حاالت البطالن
 ي:، ويمكن بيان الحاالت كما يلباتفاق التحكيمالمتعلقة  البطالنلقد حدد المشرع االماراتي حاالت 
 التفاق التحكيمالشروط الموضوعية ي عيب فالفرع األول: 
ثارة االمر من األطراف أو المحكم، أو قد يثار االمر من التحكيم باطالً وال يتم إ اتفاققع قد ي
وم ومثال على ذلك بأن يق ،النزاعقبل األطراف غير أن المحكم يسير في القضية ويصدر حكماً في 
أحد األطراف بتقديم دفوعه عن طريق وسائل االتصال الحديثة وتقديم األدلة بعدم وجود اتفاق تحكيم 
كون ، وقد ي ولكن هذه الدفع لم يتم إرساله  ولم يطلع عليها وذلك لوجود خلل في شبكة االنترنت
ً راجعسبب بطالن اتفاق التحكيم  ومثال  ،هلية االزمة لعقده لدى أحد أو كلى طرفيهألإلى عدم توافر ا ا
على ذلك إذا قام طفل عبر االنترنت بالموافقة على شرط التحكيم عند شرائه لسلعة من موقع إلكتروني 
يكون  دق. وكذلك قد يكون البطالن تابعا لركني السبب أو المحل، فمثال فإن هذا االتفاق يكون باطالً 
محل اتفاق التحكيم موضوعا ال يجوز عرضه على التحكيم وفي هذا الحال يستطيع صاحب المصلحة 
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يجوز االتفاق من خالل التحكيم اإللكتروني  ، على سبيل المثال ال74حكم التحكيم بطالنطلب تقديم 
 .وال التقليدي على مخالفة النظام العام فيكون محل هذا االتفاق باطالً 
ما سبق فيجب على طالب البطالن أن يثبت أسباب البطالن التي نص عليها قانون وتأكيداً ل
( في الفقرة )ب(: أن أحد األطراف كان وقت إبرام اتفاق التحكيم 33التحكيم االماراتي في المادة )
ً للقانون الذي يحكم أهليته. والفقر )ج(: عدم امتالك الشخص أهلية  ةفاقد األهلية أو ناقصها وفقا
( 3)صرف في الحق المتنازع بشأنه وفقاً للقانون الذي يحكم أهليته والمنصوص عليه في المادة الت
  .من هذا القانون
 الفرع الثاني: انعدام االتفاق على التحكيم
قد يلجأ طرف الى التحكيم ليحسم نزاعه مع شخص آخر دون أن يكون الشخص اآلخر قد 
م، ومثال على هذه الحالة هو أن يقوم شخص بتعيين اتفق معه على حسم النزاع من خالل التحكي
معه اتفاق على التحكيم،  أبرممحكمين لفض نزاعه مع شخص آخر دون أن يكون الشخص آخر قد 
فيقوم المحكمين بتبليغ الشخص الغير متفق على التحكيم، فال يقوم األخير بالحضور لديهم أو أنه لم 
يع قياس الحالة ، وكذلك نستطبعدم وجود اتفاق على التحكيميتم تبليغه بشكل صحيح ليتمكن من الدفع 
السابقة على التحكيم اإللكتروني إذا ما قام أحد األطراف بتعيين محكمين دون علم الطرف اآلخر، 
فيقوم المحكمين بتبليغ الشخص الغير متفق على التحكيم اإللكتروني، بتقديم طلب إلكتروني له 
مامهم فيرفض المثول أ ،ين عن طريق وسائل التواصل اإللكترونيةلحضور جلسه عن بعد مع المحكم
تمكن من يلذلك لم التواصل على عناوين خاطئة  وذلك عن طريقأو أنه لم يتم تبليغه بشكل صحيح 
. وتستمر هيئة التحكيم بنظر النزاع ثم تصدر حكماً يفاجئ به الدفع بعدم وجود اتفاق على التحكيم
وهذا  ،، يستطيع الخصم ان يطلب من المحكمة تقرير بطالن حكم التحكيمالخصم. وفي هذه الحاالت
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( بالفقرة )أ( على أنه )عدم وجود 33في المادة ) 8102ما نص عليه قانون التحكيم االتحادي لسنة 
 .أو سقطت مدته...( سبب للبطالن اتفاق تحكيم أو أن االتفاق كان
التحكيم بالحضور أمام المحكمين عند دعوته في حال قيام الشخص الغير متفق على أما 
واستخدم حقه بالدفع واحضار األدلة دون أن يدفع بعدم وجود شرط أو اتفاق التحكيم فيعتبر قبوالً 
 .75ضمنياً منه للتحكيم
 الفرع الثالث: صدور الحكم في تحكيم انقضى ميعاده
ذه على ه مشرع االماراتيال أورد المشرع حالتين للبطالن في حال انقضاء الميعاد وقد نص
 (: 33في المادة ) 8102( لسنة 2قانون التحكيم االماراتي رقم )، في الحالتين
ً كأن يتفق الطرفان على التحكيم  الحالة االولى: حالة أن يكون اتفاق التحكيم قد ابرم مؤقتا
لمدة المقررة للجوء ( إذا انقضت هذه االنزاع ويحددا مدة اللجوء إلى التحكيم )مثال مدة سنة من وقوع
ما سبق فقد نص وتأكيداً ل للتحكيم ولم يتم إجراء التحكيم فيكون اتفاق التحكيم قد انقضى بمرور المدة.
( بالفقرة )أ( أنه: )عدم وجود اتفاق 33في المادة ) 8102( لسنة 2قانون التحكيم االماراتي رقم )
انون الذي أخضعه له األطراف أو وفقاً لهذا تحكيم أو أن االتفاق كان باطالً أو سقطت مدته وفق الق
 القانون وذلك في حالة عدم وجود إشارة إلى قانون معين(.
وينتج عن انقضاء المدة المتفق عليها وقيام الخصم باالعتراض على هذا اللجوء ولم يستجب  
 له فيحق له أن يطلب إبطال حكم التحكيم.
 وتأكيداً لماميعاداً للمحكم أن يصدر الحكم خالله، الحالة الثانية: هي حالة أن األطراف حددوا 
( بالفقرة )ز( أنه: )إذا 33في المادة ) 8102( لسنة 2سبق فقد نص قانون التحكيم االماراتي رقم )
كانت إجراءات التحكيم باطلة بطالناً أثر في الحكم أو صدر حكم التحكيم بعد انتهاء المدة المقررة 
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ا الميعاد، دون موافقة األطراف أو تجديد من قبل المحكمة فيحق للخصم وإذا تجاوز المحكم هذله(. 
 .76صاحب المصلحة أن يطلب من المحكمة ابطال حكم التحكيم
 
                                                 




لتحكيم التقليدي ا اتفاق يختلف عن التحكيم االلكتروني ال اتفاق يتبين لنا من خالل هذا البحث أن
 خاصةو في كافة مراحل عملية التحكيم االلكترونيف وسائل االتصال الحديثة إال من حيث توظي
 .االتفاق عليه
ويطبق على اتفاق التحكيم االلكتروني الشروط الموضوعية وفق القواعد العامة، فالبد من 
الرضا والمحل والسبب، ولكن خصوصية هذا االتفاق تطلبت أن يكون مكتوباً، ذلك يؤكد ان لهذا 
 على طرفيه، وفق ما تقضي به لية، ويرتب هذا االتفاق آثاراً االتفاق شروطاً موضوعية وأخرى شك
 إيجابي واآلخر سلبي. أحدهماالقواعد العامة، اال ان ذاتيته وخصوصيته جعلت اثرين له 
ما ينقضي ، كوالذي يؤدي بذلك لوقوع البطالنانعقاده  فيلوجود خلل وينقضي اتفاق التحكيم 
زاع عن طريق التحكيم، مالم تكن هناك استحالة في التنفيذ، ذا حقق هدفه وتم تنفيذه وهو تسوية النإ
بإرادة طرفيه، ألنه كما اتفقا على تكوينه بدايتاً، من الممكن اتفاقها على  ويمكن أن يحل اتفاق التحكيم
  احالله.
بين األطراف في التجارة من إذاً فالتحكيم االلكتروني وسيلة اختيارية لحسم النزاعات 
ويقوم العناوين االلكترونية وغيرها وذلك عن طريق اختيار محكم أو محكمين و االلكترونية،
المحكم الثالث ويقومون بعدها بالفصل في النزاعات بواسطة االنترنت وبقرار  باختياراألخيرين 
 ملزم للخصوم.
والخبرة  قات،النفواالقتصاد في  كيم االلكتروني بسرعته بالفصل في المنازعات،ويتميز التح
 في مجاالت التجارة االلكترونية.
هذه المراكز في استخدام  لرائعة التي يفضلها أطراف النزاع تهدفوبسبب هذه الميزات ا
 تحكيم.الوسائل البديلة في حل المنازعات والمتمثلة بالتفاوض والوساطة واالنترنت في مجال ال
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ت من تبادل المذكرا ثة عبر االنترنتام الوسائل الحديفمكنت هذه المراكز األطراف من استخد
مما لزم تطويع وسائل حسم  والمستندات وسماع الشهود والخبراء من خالل أجهزة االتصال الحديثة.
 مع هذه التقنية. للتوائمالمنازعات 
تعراض اسحيث لتحكيم االلكتروني من التفاق ا استعرض هذا البحث الجوانب القانونية وقد
لحديثة والتي تستخدم نظام التحكيم االلكتروني، وأيضاً شرح كيفية تنفيذ بعض منظمات التحكيم ا
يم وتم توضيح اتفاق التحكالتحكيم االلكتروني وتطبيقات عملية عليها من ارض الواقع،  اتفاق
 االلكتروني وما القانون الواجب التطبيق على النزاعات بين األطراف.
 التقنية إلنجاحه، وخاصة أنلجهود القانونية ويتطلب تضافر ا كما أن التحكيم االلكتروني
 الكثير من األمور التي تنص عليها القوانين غير مطبقة وتحتاج للكثير من الجهد.
 النتائج
 يتفق فيه األطراف على إحالة النزاع من نوع خاص تصرف قانوني التحكيم االلكترونياتفاق  -0
 تفاقا يمكن أن نعتبر الكيفية التي يتم بهايد لتسوية النزاع فيما بينهم، وإلى طرف ثالث محا
 ام.التحكيم التقليدي بوجه عاتفاق كلياً عن طبيعة  مختلفة طبيعة ذو لكترونيالتحكيم اال
يتشابه التحكيم االلكتروني والتحكيم التقليدي إلى حد كبير، فاألساس الذي يبنى عليه كالهما هو  -8
ر رئيسية وهي اتفاق التحكيم، والعملية أساس واحد، حيث كل منهما يقوم على ثالث محاو
التحكيمية، وصدور حكم تحكيمي حاسم للنزاع بين األطراف ولهما نفس الخصائص من حيث 
وتخصيص محكمين متخصصين للفصل في  وقلة التكاليف، سرعة الفصل في النزاع،
 المنازعات االلكترونية، وسرية إجراءات التحكيم.
 تفاقا ومن ثم يجب أن يكون، عامةوتشريعات  قانونية ألنظمةي التحكيم االلكترون اتفاق خضعي -3
ً مع النصوص العامة الواردة في ة االتفاقيات الدوليالمعاهدات و التحكيم االلكتروني متوافقا
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التشريعات العامة تخضع التحكيم االلكتروني إلطار تشريعي خاص وضع  واإلقليمية. أما
 وع من التحكيم.خصيصاً للبيئة االلكترونية ولهذا الن
طلب التحكيم االلكتروني هو خطاب إلكتروني صادر من جانب المدعي عن طريق البريد  -3
االلكتروني للطرف االخر، أو مؤسسة التحكيم االلكترونية بإحالة النزاع القائم بينهما إلى قضاء 
لب التحكيم ط التحكيم المتفق عليه، ويفيد بأن إجراءات التحكيم في طريقها للبدء. ويختلف تقديم
االلكتروني عن طلب التحكيم التقليدي في أن هذا التقديم يتم بوسيلة الكترونية تتمثل في موقع 
 االنترنت المخصص من مركز التحكيم للنزاع المعروض.
 التوصيات
 .نوصي بإنشاء جهات متخصصة في التحكيم االلكتروني على المستوى العربي -0
 .في مجال التحكيم االلكترونيالعربية واللوائح  توحيد القوانين -8
للمعامالت المتعلقة بالمعامالت ( cybr securityالمعلوماتي )وتطوير األمن توفير  -3
 اإللكترونية التي تتم عبر االنترنت.
شترط التواجد ، كأن ال ينوصي بإضافة بعض البنود القانونية الخاصة باتفاق التحكيم اإللكتروني -3
مراحل إجراءات التحكيم أن تكون جميع  وإجازةتحكيم، المادي لألطراف حين إجراءات ال
 بطريقة إلكترونية.
االماراتي  في قانون التحكيم يعلى المشرع التوسع أكثر في مجال التحكيم اإللكترونيفضل كان  -3
وذلك ليواكب التطور التقني السريع الذي تشهده دولة اإلمارات العربية المتحدة وذلك من خالل 




 أوالا: المراجع العامة
دار النهضة العربية  -دار النشر –التحكيم اإللكتروني  -8119 -الخالدي القاضي الدكتور إيناس -0
 .القاهرة –ش عبدالخالق ثروت  38 –
آمانج رحيم أحمد، التراضي في العقود اإللكترونية عبر شبكة اإلنترنت، دار وائل للنشر،  -8
8112. 
مكتبة  –قانون التحكيم االماراتي  – 8108الطبعة األولى  –د. بكر عبد الفتاح السرحان  -3
 االمارات العربية المتحدة. –الجامعة، الشارقة 
، التحكيم في دولة االمارات العربية المتحدة، الجناحي الخطيب نعبد الرحم الدكتور عبد هللا -3
 .جامعة االمارات العربية المتحدة
اتفاق التحكيم في منازعات التجارة  -8100الطبعة األولى  -منسي  الدكتور محمد عبدالعزيز -3
 دبي. –االمارات العربية المتحدة  -مكتبة الفالح للنشر والتوزيع  -اإللكترونية 
المحلة  –ظام القانوني للتحكيم اإللكتروني، دار الكتب القانونية، مصر محمد أمين الرومي، الن -2
 .8112دولة االمارات العربية المتحدة،  –الكبرى السبع بنات، مكتبة الشارقة العامة 
المستشار الدكتور عصام أحمد البهجي، التحكيم اإللكتروني في عقود التجارة الدولية، دار الفكر  -7
 .8107اإلسكندرية، -حقوقالجامعي، أمام كلية ال
ا: المراجع الخاصة  ثاني
 ،اتفاق التحكيم في ضوء أحكام القضاء اإلماراتي، الشرقاوي الدكتور الشهابي إبراهيم الشهابي -0
 .دبي ،االمارات العربية المتحدة ، معهد دبي القضائي  ،8103الطبعة األولى 
ولى الطبعة اال، التحكيم االلكترونيالدكتور هشام بشير واألستاذ إبراهيم عبدربه إبراهيم،  -8
 –الشيخ ريحان  –علي عبداللطيف  33، المركز القومي لإلصدارات القانونية، ش2012
 القاهرة.
دار الفكر ، 8101، التقاضي االلكتروني في العقود االلكترونية، الدكتور وائل حمدي أحمد -3
 .برج آية، المنصورة،شارع الجالء 0، والقانون
دار  ،لكتروني في التجارة االلكترونيةالنظام القانوني للتحكيم اال الراعي، رفعت فضل محمد -3
 .2013 ،النشر أكاديمية شرطة دبي




ا:   الدراسات الجامعية والبحوثثالث
 ،2010بع سنة الط -ماجستير رسالة، ة اإللكترونيةالتحكيم اإللكتروني في التجارخبابة، أمينة  -0
 .مصر –دار الفكر والقانون 
رسالة  ،لكتروني في التجارة االلكترونيةالنظام القانوني للتحكيم اال ،حمد سالم عبدهللا المسافري -8
 .2010، جامعة الشارقة ،ماجستير
، مجلة دار الحديث الحسنية 7لعينين، العدد ماء ا، حمداتي شبيهنا، بطالن العقود وابطالها -3
 دار المنظومة. (،)المغرب
، مقال منشور 8113دار الفكر الجامعي، ، إبرام العقد اإللكتروني خالد ممدوح إبراهيم، الدكتور -3
-http://www.aladalacenter.com/index.php/2012-10-31-17على الرابط 
26-38/98-2009-12-12-01-25-32/3793-2009-12-12-01-27-33 




، عمان ،دار المنظومة، التطبيق على التحكيم االلكتروني القانون الواجب ،سعيد خليفة خلف -2
ة على الرابط منشور ،8103، رسالة ماجستير
http://elibrary.mediu.edu.my/books/2014/MEDIU6164.pdf 
منشور ، 2011، 11، مجلة الحقوق العدد ،عزيز الهويان، حجية العقد االلكتروني في االثبات -7
 .دار المنظومةعلى 
حوث والدراسات القانونية المتعلقة بتقنية المعلومات والعلوم الحديثة، القانون مجلة تعنى بنشر الب -2
، لعنزيا الدكتور زياد خليف ،الواجب التطبيق على العقد اإللكتروني في التشريع اإلماراتي
 .، معهد دبي القضائي2015( 2العدد )
لنيلين، السودان، دار معاذ علي فضل، التحكيم االلكتروني، مجلة الدراسات العليا، جامعة ا -9
 .2016، 03المنظومة، العدد 
بحث منشور على الرابط  ،وني ماهيته واجراءاتهالتحكيم االلكتر ،وليد الطلبي وآخرون -01
http://www.marocdroit.com 
رؤى قانونية منشورة على الرابط ، مؤسسة قوانين الشرق، يسرا المصري -00
http://eastlawsacademy.com/ForumPostView 
، حجية التوقيع اإللكتروني في اإلثبات، مجلة الحقوق والعلوم 8101يوسف زروق،  -08
 .الجزائر، دار المنظومة، جامعة زيان عاشور-اإلنسانية
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ا   التشريعات والقوانين :رابع
 بشأن التحكيم. 8102( لسنة 2اتحادي رقم )قانون  -0
م، معدل 0998( لسنة 01قانون اإلثبات في المعامالت المدنية والتجارية االماراتي رقم ) -8
 م.8112( لسنة 32بالقانون االتحادي رقم )
 .8112( لسنة 0قانون المعامالت والتجارة اإللكترونية االماراتي رقم ) -3
